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جزاه االله .وعلى ما أولانا به من اهتمامشراف على هذا البحث لإبقبول ا هتكرم

   .اخیرا على كل ما قدمه لن

أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لجامعة جمیع كما نستغل المقام لنشكر

عبد الرحمان میرة اللذین أغدو علینا من منبع العلم الذي نهلوا منه، و نخص 
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.و عونا

.حلةأحلىشكرا لكل من كان له الفضل في استكمال هذا البحث في 
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مضمون القواعد و في طبیعة و یكمن هذا السمو یعتبر الدستور الوثیقة الأسمى في البلاد، 

عماد و الدستوریة التي یحتویها، كذلك في طبیعة الموضوعات التي یقوم على تنظیمها، فالدستور ه

القانون الأساسي الأعلى و بتعبیر أخر هو ممثلها، و كفیل الحریات و أساس نظامها، و الحیاة الدستوریة 

.الأصول التي یقوم علیها نظام الحكم في الدولةو الذي یرسي القواعد 

المكانة التي یحتلها الدستور، لابد من البحث على أنجع السبل     و للحفاظ على الأهمیة 

من بینها فكرة الرقابة على دستوریة القوانین، التي تهدف إلى منع صدور و الآلیات لحمایته، و 

اعتداء، و المجلسین من أي خرق أو نصوص قانونیة مخالفة للدستور، فهي وسیلة لحمایة الدستور 

إلى وضع مبدأ سموه على غیره في النصوص الأخرى موضع التطبیق الفعلي بالرغم من اختلاف و 

.1نظام لآخرأسالیب الرقابة من و طرق 

تمارس هذه الرقابة في بعض الأنظمة الدستوریة، أین توكل مهمة حمایة مبدأ 

الدستور للقضاء العادي، ممثلا بمختلف المحاكم المشكلة له، بحیث تعد الولایات المتحدة و سم

الس الأمریكیة مهدا لهذا النوع من الرقابة، فیما أسندت بعض الدول هذه المهمة إلى محاكم ومج

جاري العمل به في مصر، اسبانیا، النمسا وألمانیا، وهناك من الدول ذات و قضائیة دستوریة كما ه

الأنظمة السیاسیة، والتي شكلت بدورها هیئات خاصة تمارس رقابة سیاسیة على دستوریة 

وذلك عن طریق صلاحیة إخطار المجلس الدستوري والذي أخذت به دول المغرب العربي القوانین،

بقىوت، 19892من دستور165تونس، المغرب، و كذلك  الجزائر التي نصت علیها المادة مثل

.فرنسا النموذج المرجعي للرقابة السیاسیة

الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،الامینشریط -1

.143،ص142، ص2008

89،المنشوربموجبالمرسومالرئاسیرقم1989فبرایر23دستور_2 / 1989،المؤرخفیفبرایر18

.1989مارس1،الصادرةفي09ش،العدد .د.ج.ج.ر.،المنشورفیج
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تطورت الرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا، التي ظهرت على ید الفقیه                    

سیاسیة تكون مهمتها إلغاء القوانین المخالفة للدستور، أین الذیطالببإنشاء هیئة، "Sieyèsسیبز"

في دستور السنة الثامنة، لكن المحاولة باءت بالفشل بعدها 1799سعت فرنسا لتحقیقها في سنة 

لم تحقق و ذلك بظهورها تحت اسم اللجنة الدستوریة،   و ،1946أعادت الفكرة مرة أخرى في دستور 

، الذي خصص الباب السابع منه للمجلس 1958یس دستورالنتائج المرجوة إلى غایة تأس

وذلك عبر تطور أشار في ذلك إلى إعطائه مهمة الرقابة على دستوریة القوانین و الدستوري، 

دساتیرها، وكان تأثر الجزائر بالنموذج الفرنسي واضحا من خلال المراحل التي مرت بها التجربة 

.1شر الأخیرةالدستوریة الجزائریة خاصة في السنوات الع

ذلك منذ أول دستور و انتهج المؤسس الجزائري نفس المنهج الذي انتهجه المؤسس الفرنسي، 

لم یتضمن الإشارة إلى الرقابة 1976، كما أن دستور1963شكلي عرفته الجمهوریة الجزائریة في

أخذ بالرقابة ،1989الحریات، غیر أن دستورو إنما نص على الحقوق و على دستوریة القوانین، 

بعدها جاء دستور على دستوریة القوانین بحیث أصبحت تشمل صلاحیات المجلس الدستوري، 

، تفادیا لما عاشته الجزائر 169إلى  163المواد منفي  یها صراحةنص علالذي ، 19962

.سنوات التسعینات من فراغ في الهیئات المكلفة بإخطار المجلس الدستوري

توریة یتوقف على إجراء الإخطار من الهیئات المخول لها ذلك دستوریا تحریك الرقابة الدس

منح الدستور الفرنسي صلاحیة القوانینحیث بطلب موقف المجلس الدستوریحول مدى دستوریة 

ذلك و تبنت الجزائر مؤخرا نفس هذه التجربة و إخطار المجلس الدستوري لهیئات محددة دستوریا، 

كذلك و ، 1974المؤسسات التي حددهاالنظام الدستوري الفرنسي لسنة بمنحها مهمة الإخطار لنفس 

المعهد العالي للعلوم ، 2، مجلة جامعة دمشق، العدد )دراسة مقارنة(، الرقابة على دستوریة القوانینعمر عبد االله-1

.4،6صص  ،2001السیاسي، دمشق، 

96، المنشوربموجبالمرسومالرئاسیرقم 1996نوفمبر28دستور-2 / ,دیسمبر،  معدلومتمم07، المؤرخفي438

.1996دیسمبرلسنة08الصادرةفي, 76العدد, ش.د.ج.ج.ر.ج
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اتخذ المؤسس الدستوري الجزائري نفس إجراءات تنفیذ صلاحیة الإخطار المتبعة في النظام 

الدستوري الجزائري ما یجعل تنظیم صلاحیة إخطار المجلس الدستوري یكاد أن یكون نفسه 

.المتعلق بالدستور الجزائري

یخص ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري، فقد اختلف تطبیقها على أما فیما

الممارسة الفعالة، أما تكریس و الرقابة في فرنسا بالتطور المستمر امتازتأرض الواقع، حیث 

الرقابة على دستوریة القوانین التي یمارسها المجلس الدستوري الجزائري، أفضت إلى انتقادات من 

بالغیر الفعال كما تعبر عنه الحصیلة الضعیفة لعمل المجلس الدستوري البعض تحملنا لوصفه

اختیار دراسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري،  إلىالمآسي التي عاشتها البلاد، مما دفعنا و 

:منه ترجع أهمیة الموضوعو 

.احترام تدرج القوانین-

.تكریس دولة القانونو الحریات و الدور الهام لآلیة الإخطار في تحقیق حمایة الحقوق -

.بالتالي ترسیخ الدیمقراطیة، خاصة منها البرلمانیةو تحقیق الرقابة على دستوریة القوانین -

.حجیتها في مواجهة الكافةو مصداقیة القوانین و فعالیة -

.التصدي لأي تجاوز للسلطات الثلاث یتعلق بدستوریة القوانین-

:أما أسباب اختیار الموضوع فهي

في الاطلاع على المؤسسات الدستوریة، خاصة المجلس الدستوري ناذاتیة تتمثل في رغبتأسباب 

یعتمد على و الذي له خاصیة ممیزة تتمثل في كیفیة عمله المتمیزة عن باقي مؤسسات الدولة، فهو 

.كذا معرفة الفارق بین المجلسینو تعرف علیه أكثر من خلال هذا البحث نأن  ناالإخطار، فأرد

سباب الموضوعیة فهي تتمثل في إبراز الجهات المكلفة بإخطار المجلس الدستوري في أما الأ

كذلك إبراز أوجه التشابه و تطور الرقابة على دستوریة القوانین و الجزائریة، و الدساتیر الفرنسیة 

من خلال ما تقدم ذكره یمكن لنا أن نطرح إشكالیة الموضوع على و الاختلاف بینهما، و 
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أو جزئي  اقتباس كلي یعتبر تنظیم صلاحیة إخطار المجلس الدستوري الجزائري هل:التاليو النح

؟لما هو معمول به في فرنسا 

وما مدى فعالیة كلا بینهما؟الاختلافو فیما تتمثل أوجه التشابه :وعلیه نطرح التساؤلات التالیة

الآلیتین على أرض الواقع؟

:المنهج المتبع

المنهج :ماهو تم الاعتماد على منهجین قصد الشرح المفصل لموضوع هذا البحث 

المنهج و ، الدستوریةالتحلیلي، لكون موضوع هذا البحث یتطلب تحلیل بعض النصوص القانونیة

الدستور نضیرهو معمول به في الدستور الفرنسي، و المقارن، الذي یتجلى في المقارنة بین ما ه

.الجزائري

:التي یمكن إجمال أهمها فيو : صعوبات البحث

.قلة المراجع المتخصصة على مستوى مكتبة الجامعة، مما اضطرنا للبحث في عدة ولایات-

.، خاصة باللغة الفرنسیةقلة المراجع بمختلف أنواعها التي تناولت موضوع الإخطار-

.صدور الدستور الجدید مؤخرا مع غیاب دراسات بشان هذا التعدیل-

.الفرنسیة، مما ترتب علیه صعوبة ترجمة بعض الأفكارو دراسة الموضوع باللغتین العربیة -

لدراسة هذا الموضوع والإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة ارتأینا وضع الخطة التالیة مقسمة 

:فصلین بمبحثین كما یلي إلى

الدستوري في الدستور الفرنسي تقارب تنظیم صلاحیة إخطار المجلسیحمل عنوان الأولالفصل 

:مبحثینیتكون من الجزائریو 

.الفرنسیةو الجهات المكلفة بإخطار المجلس الدستوري في الدساتیر الجزائریة :الأولالمبحث 
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التقارب من حیث إجراءات صلاحیة إخطار المجلس الدستوري في الدساتیر :المبحث الثاني

.الفرنسیةو الجزائریة 

صلاحیة إخطار المجلس الدستوري الفرنسي ممارسة اختلافعنوان  تتحلثانیالفصلاأما 

:مبحثینكذلك قسمناه إلى الجزائریمقارنةب

.كثرة ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري الفرنسي:الأولالمبحث 

.الدستوري الجزائريبالنسبة للمجلسركود ممارسة صلاحیة الإخطار :المبحث الثاني
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الفصل الأول

تقارب التنظیم الدستوري لصلاحیة إخطار 

ةالجزائریاتیرالمجلس الدستوري في الدس

 ةوالفرنسی
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 ةوالفرنسی ةالجزائری

12

مهمة رئیسیة أصلیة هي الرقابة الجزائریة و الفرنسیة المجلس الدستوري بالدساتیر كلفت 

من أي خرق أو،الضمانة الأولى والفعالة لحمایة الدستورعلى دستوریة القوانین، التي تعتبر

كذلك تكریس دولة ،فعالیة للحقوق والحریات الأساسیةحمایة أكثر ، و شرعیة الدستوریةلاعتداء ل

هذه المهمة لا تكون بصفة آلیة بل تعتمد على إجراء الإخطار، هذا الإخطار یكاد یكون ،القانون

الدستوري الجزائري، حیث بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي هو نفسه المتبع من طرف المجلس 

یحمل نفس المعنى و نفس الغایة، و هي إشعار المجلس الدستوري لفحص مدى دستوریة قانون 

.ما

الجزائري تنظیم الدستوري لصلاحیة إخطار المجلس الدستوري التقارب الشدید لنلتمس 

قابة على دستوریة التي أوكلت مهمة الر في تبني الجزائر نفس التجربة الفرنسیة،،نظیره الفرنسيب

.)الأولالمبحث(دستوریاسیاسیة محددة هیئات القوانین إلى 

الإجراءات الفرنسي، فیما یخص ه كما انتهج المؤسس الجزائري النهج الذي انتهجه نظیر 

ثم ، إلى الأمانة العامة و دراستهارسالة المن تقدیم في عملیة الإخطار،بخصائصها العامة المتبعة 

إلى ذلك تقنیات المراقبة التي یقصد بها مراقبة ضفالآراء،  و للانعقاد و إصدار القراراتالدعوة 

.)المبحث الثاني(و  الرقابة الدستوریةعدم مطابقتها، أو و مدى مطابقة القوانین للدستور
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:المبحث الأول

.والفرنسیةالدساتیر الجزائریةبین الجهات المكلفة بإخطار المجلس الدستوري التقارب في 

الجزائر بكونه  و فيفرنسا أسواء في ،نظرا للدور الجوهري الذي یقوم به المجلس الدستوري

الذي یتجسد من خلال السهر على احترام النص الأسمى في الدولة، إلا أن الدستور، وحامي

یة هیئات سیاستعتبر  ةالأخیر اتهالإخطار، همدى ممارسة الجهات لصلاحیةعمله یتوقف على

و أخرى أضافت ،محدد دستوریا، فهناك من الدول من أعطت هذه الصلاحیة لرئیس الجمهوریة

خطار فيبالإالمكلفةرئیس الوزراء و بعض النواب، من خلال هذا المبحث سنتعرف على الجهات

.)المطلب الثاني((و الدساتیر الجزائریة)المطلب الأول(الدساتیر الفرنسیة 

:الأولالمطلب 

.الجهات المكلفة بإخطار المجلس الدستوري في الدساتیر الفرنسیة

الباب السابع منه للمجلس الدستوري، و أشار 1958لسنة الفرنسيدستوراللقد خصص 

في ذلك إلى إعطائه مهمة مزدوجة الأولى في أن یلعب دورا فعالا في مجال الانتخابات، والثانیة 

رئیس الجمهوریة :المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین والتي حصرها في أربع  هیئات و هي

و بعدها مدد المؤسس ، 1)الفرع الثاني(تي البرلمان ورئیسي غرف)الفرع الأول(ورئیس الوزراء 

.)الفرع الثالث(2008تعدیل بعد الأفراد لتشمل فئة صلاحیة الإخطار الفرنسي الدستوري 

1 -Yves Guena, le conseil constitutionnel français, communication faite a l’occasion de l ouvrage publie par la

cour constitutionnel d’Arménie, 31 décembre 2002, p03, disponible sur le cite :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/armenie.pdf.
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:الفرع الأول

)السلطة التنفیذیة(1958رئیس الجمهوریة و رئیس الوزراء منذ دستور 

لقد أعطى المشرع الدستوري الفرنسي حق إخطار المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة، 

، و یتقاسم معه هذه الصلاحیة 1بالنسبة للقوانین و المعاهدات1958من دستور54للمادة وفقا 

أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري في ما و هو منذ هذا الدستور، )رئیس الوزراء(الوزیر الأول

.2016لدستوري التعدیل ا

فله ، من طرف رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستورالإخطارالمجلس الدستوريیتلقى

السلطة إذ یملك ،الرقابة الدستوریة:ومن بین هذه الوسائل، الواردة فیهعدة وسائل لحمایة الأحكام 

الفرنسي یمكنه أن یتخذ الجمهوریةفرئیس ،للحكم عن النص مخالف للدستور أم لاالتقدیریة

في حالة وجود ذلك  و ،الوزراءرئیس أین یشاركه غیر مباشرة  أو ،إجراءات المراقبة بصفة مباشرة

یوافق على مناقشة  هو الذيف ،هذا الأخیر أغلبیة برلمانیةلإذ كان  ،النصوص التشریعیةتعدي على

ومن ثم إذا رفض ذلك فإنه لیس لرئیس الجمهوریة أن یقدم إخطار ،جدیدة لأي نص قانوني

الملاحظة أن رئیس الجمهوریة نشاطه ضئیل في السنوات  و ،المجلس الدستوري بشأن هذا النص

لكن كثیرا ما یعد على  و ،لیس الجهة الوحیدة التي تملك حق الإخطارالأولى و هذا راجع لأنه

.رئیس الحكومة في ذلك

:الثاني الفرع

)السلطة التشریعیة(رئیسي غرفتي البرلمان 

.الدستوري الفرنسي بالسماح للسلطة التشریعیة بالرقابة على دستوریة القوانینتمیز المجلس

،رماجستیلنیل شهادة المذكرة تخرجدور الإخطار في تحقیق فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین، ،حول سعادل-1

.75ص ،2010-2009بسكرة، ضر، محمد خیجامعة ، دستوريقانون تخصص 
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ما و هذا  .)ثانیا(ووسع ذلك إلى الأعضاء البرلمانیة بعد هذا التعدیل )أولا( 1974قبل تعدیل 

.فرعسنتطرق إلیه من خلال هذا ال

.)1974قبل تعدیل (رئیسي غرفتي البرلمان : أولا

ي ، حیث اضطلع المجلس الدستور 1789دستوریة القوانین منذ فرنسا الرقابة على تعرف 

السلطات و لمبدأ الفصل بین تفعیلا ,دیباجة الدستورمن خلال قراءةبمراقبة مدى ملائمة القوانین 

لتشمل دیباجة ،1971الرقابة في فرنسا سنة لتتوسع ،المحافظة على استقلالیة السلطة القضائیة

بذلكاعتنق، ف1الدستور، ومختلف القوانین العادیة، و القوانین الدستوریة المنبثقة من البرلمان

النظام الفرنسي في مجال تكوین البرلمان نظام الازدواجیة للمجلسین هما الجمعیة العامة و مجلس 

جل أهي مزدوجة لیس بسبب الفدرالیة و لا من اللذین یتكون منهما برلمان فرنسا، و،الشیوخ

النصوص بین المجلس الأدنى-ذهاب و مجيء-تحسین العمل التشریعيل,التمییز مثل بریطانیا

الأكثر حكمة و خبرة و )مجلس الشیوخ (الذي یمثل الشعب و المجلس الأعلى )الجمعیة العامة (

.2الذي یمثل السلطات المحلیة للجمهوریة

لا شك أن البرلمان الفرنسي یتمتع أیضا باختصاصات واسعة في مجال الرقابة، نظرا 

لجمعیة الوطنیة المنتخب من النواب فرئیس ا،اتساع نطاقه و أسالیب ممارسته،لطبیعته السیاسیة

رغم فقدانه بعض الصلاحیات التي كان یتمتع بها أثناء الجمهوریة الثالثة  حیث كان یتولى رئاسة 

لا زال یتمتع بمركز عام في نهإو مع ذلك ف،الجمهوریة في حالة الشغورالمجلس و رئاسة

  و 1958من دستور61المادةبموجب ،3المجلس الدستوريالبرلمان بإقرار حقه في اللجوء إلى

، 04 دعد ،مجلة الاجتهاد القضائيمقارنة  في لنظم المقارنة، :الدستوریة ، حدود الرقابةمحمد أمین لعجال أعجال -1

 . 139ص ، 2008،مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة بسكرة
علي  /د ترجمة،التجربة الفرنسیة نموذجا:الدیمقراطیةلدستوري لخدمة  الاستقرار و لنظام ا،دومینیك توربان -2

.309،308ن، ص. س. فرنسا، د،ن. د. عیسى، د
أسس -السلطة ممارسة طرق  -السیاسیةالنظم-,المقارنةالسیاسیةالنظم و الدستوريالقانون،بوالشعیر السعید-3

.174، 173ن، ص. س. ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د4، ط 2، ج-الأنظمة السیاسیة و تطبیقات عنها
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یستشیرهما رئیس ،الدستوري وكذلكالمجلس على أحقیة رئیس مجلس الشیوخ بإخطارالتي تنص 

.19581من دستور16المادة الجمهوریة في الحالات الخاصة مثل حالة الطوارئ 

.1974بعد تعدیل )نائبا من كلا المجلسین60(العضویة البرلمانیة :ثانیا 

یتولى  أن المستحیلمنكونهوالسلطةالسیادةلیمارسواعنهممثلینباختیارالشعبیقوم

سن حقالتشریعیةللسلطةالدستورأسندوعلیهالنیابیة،بالدیمقراطیةعلیهیطلقماالحكم، وهو

و هذا ما جعل المؤسس الدستوریة،بحدودهاالالتزاممعأحكامهویخالفیمس لا بما،القوانین

باببفتحالدستوريالمجلس دور لتعزیز،1974سنة الدستوري الفرنسي یقوم بتعدیل دستوري 

في تحریك الرقابة الحق هابإعطائالدستوریة الرقابةوتبني نظام،الأقلیة البرلمانیةأمامالإخطار

التي أضافت 61الفقرة الثانیة للمادة، حیث عدلت 2الأغلبیةضد دیكتاتوریةمما یسمح بالحمایة

المتمثلة في ،أشخاص أخرى لمطالبة المجلس الدستوري بالتحقق من مطابقة أو مخالفة القوانین

وعلى اثر هذا التعدیل قلصت العدید من ، من مجلس الشیوخ60،نائبا من الجمعیة العامة60

هذه  ،رضة إلى جانب هیئات أخرىأن یكونوا من المعا،الانتقادات حیث سمح لعدد من النواب

بالإضافة إلى مجموعات من المعارضة التي تلجأ إلى ،بتوسیع عمل القوى السیاسیةالهیئات تسمح 

فاضطلاعه ،لمبدأ التعایش السلمي بین مختلف طبقات المجتمع السیاسي اإقرار  ،المجلس الدستوري

.لهذه المهام قد جعل منه هیئة أكثر تنمیة للرقابة بفرنسا

:الفرع الثالث

.2008امتداد الإخطار إلى الأفراد في تعدیل

الفرد فلضمان هو ولىالأ درجةالبللدستورالمخالفالقانونيالنصتطبیقالمتضرر من

، فاحتمال إصدار)أولا(القوانیندستوریةرقابةلممارسةطریق للأفراد یكون أن بدالحریات لاحمایة

1
- Constitution des Etats -unis d’Amérique et de France, la constitution francaise1958, 2011, p 61.

للمجلس الدستوري، مذكرة ماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون تفعیل الدور الرقابي،شیخ حیاة، شلحاب سعاد-2

.60،61ص ص، 2015-2014الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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العمل الفرنسيالمؤسس الدستوري قرر و هذا ما ،1أمر وارد)ثانیا(وحریاتهم بحقوقهمتمسقوانین

.و ذلك إضافة الفرد إلى الفئات المكلفة بالإخطار، 2008سنة به

.إخطار المواطن الفرنسي للمجلس الدستوري: أولا 

في الجهات المكلفة بعملیة الإخطار في التعدیل وسعالفرنسيرغم أن المؤسس الدستوري 

اعتبر أن أفضل "KELSENكلسن"الفقیه إلا أن لتشمل العضویة البرلمانیة،،1974الدستوري

الاعتراف بالدعوى الشعبیة بالسماح للأفراد رفع الدعوى أمام المحكمة  هي ضمانة للدستور

دستوریة على فوجهت انتقادات شدیدة للرقابة،قوانین و التنظیماتالدستوریة للنظر في صحة ال

 علىما اجبرها ،التي لا یسمح فیها للأفراد من إخطار المجلس الدستوريالقوانین في فرنسا آنذاك

لكي یمتد حق الإخطار أیضا بالنسبة لرقابة دستوریة ,1992جوان  25ي فالقیام بتعدیل جدید 

أن و یمكن ، من مجلس الشیوخعضو60نائبا من الجمعیة العامة و 60إلى الالتزامات الدولیة،

و یمكن أن یتم الإخطار بموجب رسالة ,بموجب رسالة واحدة تحمل ستون توقیعایكون الإخطار

الذي  ،2008جویلیة23تعدیل لیأتي أخیرا ،و كذلك باء بالفشل،البعض عن مستقلة بعضها

عن طریق الدفع أمام إخطار المجلس الدستوري الفرنسي بطریقة غیر مباشرة،مكن الأفراد من 

 إلى الإحالةالقضائیة و تقوم محكمة النقض أو مجلس الدولة حسب حالة الطعن إلىالجهات

یمكن للأقلیة البرلمانیة، أي للمعارضة بمقتضى التعدیل الذي طرا على إذن  ،المجلس لدستوري

.2المجلس الدستوري رخطأن تدستور الفرنسي ال

 . 9ص، سابقمرجع، شلحاب سعاد،شیخ حیاة-1
الحریات العامة مجال محدود و حول محدود، رسالة لنیل ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق ونبالي فطه-2

، ص 2010وزو، معة مولود معمري، تیزيشهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جا

.251،254ص
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.ارتباط إخطار المواطن بنص تشریعي سار یمس بالحقوق والحریات:ثانیا

یمكن  لا فإذ الدیمقراطیة، فكرة على الدستوريالمجلسإخطار في الأفراد حقیتأسس

بطریقة مباشرة،القانون إعداد سلطةالشعب إعطاء أخرىجهةمنیمكن ولا ,إلغاء التمثیلتصور

بمنحهم م،ھیمارسها ممثلوالتيالتشریعیةالعملیةرقابةبحقالاعتراف للمواطنینیمكنبالمقابل

تفویضه،یمكن لا الحقوق والحریاتفحمایةهؤلاء،علیهاصوتالتيدستوریة القوانینمنازعةحق

یحق له بالجوء للمجلس الدستوري بموجب المادة ،أن قانونا یمس بحقوقه وحریاتهالفرد ذ ما رأى فإ

ارتباط إخطار الفرد بالنص توضح هذه المادة ، 20081من التعدیل الدستوري الفرنسي61/1

المؤسس الدستوري الجزائري من نفس ما إتجه إلیه ، وهو القانوني الذي یمس بالحقوق والحریات

.2016لة، الوارد في تعدیلخلال تمدید صلاحیة الإخطار للأفراد عن طریق الإحا

:المطلب الثاني

.الجهات المكلفة بإخطار المجلس الدستوري في الدساتیر الجزائریة

من 1963على غرار دستور 1989یخطر المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 

قبل رئیس الجمهوریة أو من قبل رئیس المجلس الشعبي الوطني، امتد حق الإخطار الى رئیس 

المؤسس أین قام2016، و بقیت الأمور على حالها إلى غایة 1996الأمة في تعدیل مجلس

الوزیر :بتعدیل في الهیئات المكلفة بالإخطار بإضافة ثلاثة هیئات أخرىالدستوري الجزائري

.لمطلباهذا من خلال علیهما سنتعرف هذا  لالأول، الأقلیة البرلمانیة و الأفراد ك

1 - LOI constitutionnelle, n° 2008-724, modernisation des institutions de la Véme République, J.O.D.R.F, 24
juillet 2008, disponible sur le cite : www.conseil-constitutionnel.fr.
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:الفرع الأول

.)السلطة التنفیذیة(رئیس الجمهوریة 

، انتهج المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة 1963سنة الجزائرمنذ أول دستور عرفته

منه على إمكانیة رئیس الجمهوریة بمطالبة المجلس 64المادةحیث نصت ,على دستوریة القوانین

عدم استقرار البلاد آنذاك وعدم الدستوري بالفصل في الرقابة على دستوریة القوانین، لكن نظرا ل

اثر الانقلاب لم یرى النور إلى غایة إلغاء الدستور،النشوء الفعلي والعملي للمجلس الدستوري

، لكن بالرغم من إغفاله تماما 1976دستور غیر أنه تراجع عن ذلك في ،19651العسكري جوان 

من 1552و 111/3لمسألة الرقابة على دستوریة القوانین إلا أنه من خلال استقرائنا للمادتین 

یتضح لنا أن رئیس الجمهوریة یمارس مهمته الرقابیة من خلال عرضه لقراءة ،1976دستور 

في حین أن هذا الدستور لم ،3القوانین التي یصوت علیها المجلس الشعبي الوطني لقراءة ثانیة

.ینص على آلیات الحمایة التي یعمل بها رئیس الجمهوریة لیضمن ویتكفل باحترام الدستور

كانت العودة الحقیقیة لرقابة على دستوریة القوانین اثر التحول الدیمقراطي الذي عرفته 

عاهدات والقوانین حیث حسم أمر دستوریة الم، 1989الذي توج بدستور جدید,1988البلاد سنة 

،مجلسا دستوریا1989من دستور153المادةباستحداثه بمقتضى نص ،العادیة والتنظیمات

وتوسیع مجال الحقوق والحریات الأساسیة في ظل استقلالیة ،وخاصة تكریسه دولة القانون

وتعدیل 1989دستور  في قررتبحیث 1996القضاء، لیتم تعزیز هذه الرقابة أكثر في دستور 

المادة رئیس الجمهوریة في إخطار المجلس الدستوري من خلال ل الصلاحیة إعطاء حق،1996

ن أحقیة الرئیس في االلتین تبرز ،1996من دستور166و المادة 1989من دستور 156

.154، 153ص صمرجع سابق، ،الأمینشریط-1
76المنشور بموجب الأمر رقم،1976دستور -2 ،94  العدد، ش.د.ج.ج.ر.، ج1976نوفمبر22المؤرخ في،97-

.1976لسنة
مخبر أثر الاجتهاد القضائي على ،4العدد ،القضائيمجلة الاجتهاد ،القوانینالرقابة على دستوریة ،حوریةلشهب-3

 .155ص ،2008،بسكرةجامعة ،التشریعحركة 
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تحریك الرقابة على دستوریة القوانین، فله الحق دون غیره في السلطة التنفیذیة إخطار المجلس 

،)أولا(إما إجباریا  ذلك یتم، وثم حصر عملیة إخطار المجلس الدستوري علیهالدستوري، ومن 

غرفتي البرلمان والقوانین حیث یكون من حق رئیس الجمهوریة مراقبة النظامین الداخلیین ل

إذ تعلق الأمر بمعاهدة )ثانیا(وتكون الرقابة شاملة للنص شكلا ومضمونا، أو اختیاریاة،العضوی

.1قانون أو تنظیمأو اتفاقیة أو

:الإخطار الإجباري: أولا

یعبر النظام الداخلي لغرفتي البرلمان عن استقلالیة السلطة التشریعیة بحیث یتضمن قواعد 

والذي یصادق علیه ولتفادي وقوع مخالفة البرلمان لمبدأ من مبادئ ،وإجراءات عمل البرلمان

لسلطة التنفیذیة المتكفل الوحید بتحریك الرقابة رئیسا االجزائريالدستور جعل المشرع الدستوري

فلو جعل المشرع الرقابة هنا .والتي هي إلزامیة إجباریة.2على دستوریة القوانین في هذا المجال

اختیاریة فقد یتماطل رئیس الجمهوریة بتحركها لكون مثلا بعض مواد النظام الداخلي تخدم السلطة 

التنفیذیة وهاته الرقابة تكون قبل دخول النظام الداخلي لغرفتي البرلمان حیز النفاذ، وهذا ما أكدته 

.3ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن الن04المادة  

:الإخطار الاختیاري:ثانیا

یتبین من النصوص المختلفة للدستور أن الإخطار الاختیاري یتعلق فقط بالفصل في 

دستوریة المعاهدات والقوانین العادیة والتنظیمات، والصفة الاختیاریة للإخطار فیما یخص هذه 

فإذا أخضعت للرقابة الوجودیة فإنها تثقل على كاهل .ل كثیرةالنصوص قد تعود إلى أنها أعما

المجلس الدستوري ویؤدي بالتالي إلى عجزه عن مسایرة  وتیرة  التشریع و التنظیم مما یؤدي إلى 

.24مرجع سابق، ص، شلحاب سعاد،شیخ حیاة-1
.73، صسابق، مرجع لحول سعاد-2
.2012مایو03، الصادرة في 26، العدد ج.ج.ر.ج ،النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري-3
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لقد سمحت الهیئة الدستوریة الجزائریة لرئیس المجلس الشعبي الوطني في دستوري سنة 1عرقلتها

باللجوء إلیها و مطالبتها )ثانیا(1996مجلس الأمة ابتداء من سنة ، ورئیس )أولا(1989و1963

.في مدى مطابقة القوانین للدستور

:الفرع الثاني

.)السلطة التشریعیة(رئیسي غرفتي البرلمان 

.)1989-1963(رئیس المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور: أولا 

 1989و 1963المجلس الدستوري الجزائري في دستور لقد انحصرت صلاحیة إخطار 

رئیس الجمهوریة بالنسبة للسلطة التنفیذیة و هذا ما رأیناه سابقا، و رئیس المجلس على شخص 

الشعبي الوطني بالنسبة للسلطة التشریعیة نظرا لعدم وجود الغرفة الثانیة آنذاك و الذي كان یحتل 

و هي المرتبة الثانیة بعد رئیس الجمهوریة ومن ثم ائريالجز مكانة مرموقة في النظام السیاسي

استقالة الرئیس و الحل التلقائيحالة<<مهمة تولي رئاسة الدولة النیابیة في الدستورأوكل له

دستوریة القوانین و الأوامر ، وكذلك الطلب من المجلس الدستوري بالفصل في2>>للمجلس

1989من دستور156المادة وكذلك ، 1963من دستور 64المادة هذا ما تأكده  و ،3التشریعیة

المجلس رئیس المجلس الشعبي الوطني،،أو رئیس الجمهوریةیخطر <<:التي تنص على

حیث تم ،1996و بقي الأمر على نفسه إلى غایة التعدیل الدستوري لعام ،4>>.الدستوري

، رسالة ماجستیر القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة -تنظیمه وطبیعته–، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح-1

.27، ص2005-2004متنوري، قسنطینة، 

، أطروحة ماجستیر، 1963الدستور الجزائري لعام للسلطة التنفیذیة  و السلطة التشریعیة، العلاقة بینبوقفة عبد االله-2

.123، ص 1997معهد الحقوق و العلوم الإداریة،  فرع الإدارة و المالیة، جامعة الجزائر، 

.106، ص 2003الجزائر، والتوزیع،للنشر العلوم دار الدستوري،القانون في الوجیز،حسنيبودیار-3
في المؤرخ،18 / 89رقم الرئاسيالمرسومبموجبالمنشور،1989فبرایر23دستور الجمهوریة الجزائریة-4

.1989مارس 1 في الصادرة،09العدد  ش،.د.ج.ج.ر.ج في المنشور،1989فبرایر
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صلاحیة إخطار التي وسعت بعدها  ،لأمةاستحداث الغرفة الثانیة للبرلمان المسماة بمجلس ا

.المجلس الدستوري إلى رئیس مجلس الأمة

.1996رئیس مجلس الأمة ابتدءا من :ثانیا

ما سواء من ناحیة,تعتبر الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر في سنوات التسعینات

من ناحیة الفراغ  أو ،1991الأول من الانتخابات التشریعیة لسنة أسفرت عنه نتائج الدور

1992جانفي 12بتاریخ رئیس الجمهوریة السید الشاذلي بن جدیدالدستوري الذي أحدثته استقالة 

، و بالتالي عدم الاستقرار السیاسي كل هذه المعطیات كانت 1و التي اقترنت بشغور البرلمان بالحل

.من اجل ضمان الاستقرار المؤسساتي،2مجلس الأمةالدافع الأول لنشأة

، فیعدّ 1996نوفمبر 28من دستور 983المادة بموجب أسس هذا المجلس للأول مرّةت

صلاحیةلرئیس مجلس الأمة أعطیت ،للبرلمان الجزائري من خلال نفس الدستورعلیاالغرفة ال

العادیة و المعاهدات و بالقوانینفیقوم بإخطاره ، 166المادةبموجب المجلس الدستوريإخطار 

.التنظیمات اختیاریا

الشعبي الوطني، ج ر، عدد یتضمن حل المجلس، 1992جانفي  04في المؤرخ،01 -92رقم  الرئاسيالمرسوم-1

.1992جانفي05، الصادرة 02
.64، ص2003، عدد خاص، مجلة الفكر البرلمانيمجلس الأمة، ، نظرة علىایت العربي مقران-2
، الصادرة ش.د.ج.ج.ر.ج، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم من112المادة -3

.2016مارس  7في 
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:الثالث الفرع

.2016امتداد صلاحیة إخطار المجلس الدستوري إلى هیئات أخرى بعد تعدیل 

حیث منح صلاحیة ،الجهات المكلفة بالإخطارالتعدیل الدستوري الجدید توسیعتضمن 

و كذلك سمح للفرد باللجوء إلى المجلس)ثانیا(الأغلبیة البرلمانیة أولا،(الإخطار للوزیر الأول

)ثالثا(الدستوري

.امتداد صلاحیة الإخطار إلى الوزیر الأول: أولا

أنه آن الأوان لأن نرفع التحدي للمراجعة الدستوریة لكیفیات، محمد بجاويالأستاذ أكد   

بإحداث توسیع ، وذلك 1فقد أصبحت أكثر إلزامیة من أي وقت مضى،تدخل المجلس الدستوري

وهذا ما اتجه إلیه المؤسس الدستوري ،دائرة الإخطار وامتدادها إلى جهات أخرى فعالة في المجتمع

ویخطر المجلس الدستوري رئیس «التي تنص ،187لمادة خلال امنفي لتعدیل الأخیر

حیث ».الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول

یحتلها على مستوى السلطة أصبحوذلك للمكانة التي،حق الإخطار للوزیر الأولمتدادتوضح إ

بما أنه ،یمكن القول أن منح صلاحیة الإخطار للوزیر الأول ضرورة حتمیةوبالتالي،التنفیذیة

ریة القوانین بعد فهذا یسمح له بالتأكد من دستو ،الأكثر تعاملا مع القوانین باعتباره المكلف بتنفیذها

.إحالتها للبرلمان 

.الإخطار إلى الأقلیة البرلمانیةامتداد صلاحیة :ثانیا

من دستور 166للمادة 2016أضاف المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الأخیر 

 أو نائباخمسینالمتمثلة فيالمجلس الدستوريمن إخطار نهاامكبإ، أشخاص أخرى1996

نائب رئیس المجلس الشعبي الوطني تحدث في هذا السیاق أین،الأمةمجلس في ثلاثین عضوا

مجلس الأمة، الجزائر، ،مجلة الفكر البرلمانيأفاق، ...انجازات...صلاحیات:المجلس الدستوري،بجاوي محمد-1

.42، ص05،2004العدد
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حیث أفاد بأن هذا ،عند استضافته في برنامج ضیف الصباح للقناة الإذاعیة الأولىزبار بن رابح

كما ،عضویة البرلماني في المجلس الدستوري عدد ورفع من،التعدیل عزز صلاحیات المعارضة

لدیها أصبحت و ،قال المتحدث ذاته إن المعارضة الآن بحكم الدستور الجدید تعززت صلاحیاتها

،وفي حال عدم رضاها على مادة أو قانون بإمكانها تقدیم تعلیل سبب رفضهار،حق الإخطا

الذي یتكفل في الأخیر بالرقابة الدستوریة اللاحقة على دستوریة ،وتخطر به المجلس الدستوري

.1القوانین

.الإخطار إلى الأفرادامتداد صلاحیة :ثالثا

و ذلك  )أ( 2016أصبح للفرد في الجزائر إمكانیة اللجوء للمجلس الدستوري بموجب تعدیل 

.)ب( بما یمس حقوقه  او حریاته 

.إخطار المواطن الجزائري للمجلس الدستوري - ا  

في زیارة له ،مدلسي للصحافة الجزائریةصرح الرئیس السابق للمجلس الدستوري مراد 

و انه یوجد نقاط التشابه بین ،سین جد إیجابیةلأن العلاقات بین المج،للمجلس الدستوري الفرنسي

،المجلس الدستوري بأنها مفیدةلفرنسیة في إشراك الفرد في أخطارمشیرا إلى التجربة ا،النظامین

تم منح هذه الصلاحیة للمواطنین ،2016الأخیر فقال أیضا انه من خلال التعدیل الدستوري 

من تعدیل 188/13المادة حیث نصت ،2الجزائریین عن طریق المحكمة العلیا أو مجلس الدولة

القناة الأولى،،  الإذاعة الجزائریة، الدستور الجدید یكرس دولة المؤسسات و الأولویة تعدیل القانون المنظم  للعلاقات بین الحكومة و البرلمان، زبار بن رابح-1

:انظر الرابط الإلكتروني ، 11:02، على الساعة  2016فیفري 08

- http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160208/67099.html

2 - Article publier sur Algérie presse service , les relations entre les deux Conseils constitutionnels sont "très

positives", 08 Février 2016 ,17:20 ,vu le 31juillet2016 ,09:33.

http://www.aps.dz/algerie/36376-alg%C3%A9rie-franc :الالكترونيالرابط رانظ

.سابقمرجع ، الدستوريالمتضمن التعدیل ،01-16القانون رقم -3
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إحالة  على  بناءالدستوریةبعدمبالدفعالدستوري  لسلمجا  إخطاریمكن:"على  2016

أمامالمحاكمة  في  الأطراف  أحدیدعيالدولة،عندمامجلس  أو  المحكمة العلیامن

الحقوقینتهكالنزاعمآلعلیهیتوقفالتشریعي الذيالحكم أن  قضائیةجهة

،أما فیما یخص كیفیة ممارسة الفرد لهذا الإجراء الرقابي،"الدستوریضمنهاالتيوالحریات

،فهي بموجب قانون عضوي حسب ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة السابقة الذكر

خلال قراره  یصدر،الدستوري  لسلمجبإخطار االمحكمة العلیا أو مجلس الدولة  قومتو عندما 

أقصاهاواحدة لمدةمرةالأجل  هذا  تمدیدیمكن و ،إخطارهتاریختليالأربعة التيالأشهر

الإخطار صاحبةالقضائیةالجهة إلى  ویبلغ،لسلمجا  منمسبّب على قرار بناءا،أشهرأربعة

.1عمله قواعد الدّستوريّ  لسلمجا یحدّد

.المواطن بنص تشریعي سار یمس بالحقوق والحریاتإخطار ارتباط-ب

یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم ":188الفقرة الأولى من المادة حسب 

الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي احد الأطراف في 

المحاكمة أمام جهة قضائیة ان الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل نزاع ینتهك الحقوق و 

الذي قام به المؤسس الدستوري للجهات مدیدنستنتج أن الت،"ا الدستورالحریات التي یضمنه

فمن ،بحقوقهم و حریاتهمقوانین التي تمسلیقتصر فقط على ا،لأفرادا إدراج المكلفة بالإخطار

عدم فتحه المجال للإخطار على بقام بالتضییق  ىو من جهة أخر في جهات الإخطار،   عدد جهة

.المیادین ي كلفجمیع القوانین و 

.مرجع سابق،2016التعدیل الدستوري من  3و 2 89/1المادة -1
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:المبحث الثاني 

.الفرنسیةالدساتیر الجزائریة وبین إجراءات صلاحیة إخطار المجلس الدستوري في التقارب

توري الجزائري هي نفسها الدسان الإجراءات بخصائصها العامة المتبعة من طرف المجلس 

التي تدخل في المجال الرقابي ،اي المجلس الدستوري الفرنسي،رنفي المجلس المقاالمتبعة 

المتمثلة في تقنیات المراقبة التي یقصد بها مراقبة مدى مطابقة القوانین )المطلب الأول(للإخطار 

بتقدیمها إلى المجلس )المطلب الثاني(للدستور أو عدم مطابقتها، كذلك التصدي لرسالة الإخطار

و هذا ما یدفعنا ،و دراستها ثم التحقیق و الدعوة للانعقاد لإبداء الآراء لإصدار القرارات،الدستوري

ما هي الإجراءات المتبعة لممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري الجزائري :لتساؤل التاليل

.خلال المطلبین التالیینحیث سنجیب على هذا السؤال منو الفرنسي؟

:المطلب الأول

.المجال الرقابي لإخطار المجلس الدستوري

، و في مجال الرقابة )الفرع الأول(یتناول هذا المطلب الإخطار في مجال رقابة المطابقة

).الفرع الثالث(و المجال الرقابي في الحالات المتعلقة بأمن الدولة، )الفرع الثاني(الدستوریة 

:الأول الفرع

.في مجال رقابة المطابقة

و ما تقتضیه من وجوب خضوع النصوص القانونیة ،ا لأهمیة رقابة المطابقة للدستورنظر 

،)اولا(نتطرق إلى هذه الأعمال القانونیة و المتمثلة في القوانین العضویة المعنیة للرقابة الإلزامیة،

).ثانیا(و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان 



اتیرتقارب التنظیم الدستوري لصلاحیة إخطار المجلس الدستوري في الدس:الفصل الأول

 ةوالفرنسی ةالجزائری

27

.العضویةنسبة للقوانینبال :أولا

الدستور الفرنسي بنص على أن القوانین العضویة لا یمكن إصدارها إلا بعد مراقبتها من 

كما یسهر المجلس على سمو القوانین ،و صدور مطابقتها للدستور،طرف المجلس الدستوري

، و العكس غیر صحیح،العضویة على أساس أن القانون العضوي یعدل و یلغي القانون العادي

لان المجلس لا یقوم بهذه ،فرقابة المجلس الدستوري للقوانین العضویة وجوبیه و لكن لیست آلیة

،المهام إلا بناء عن إخطار من الوزیر الأول، فیقوم بمراقبة كل القوانین العضویة التي یخطر بها

طة ارتباطا وثیقا بالقانون العضوي التي لا تكون مرتب،و لكن لا یمكن أن یراقب القوانین العادیة

.المخطر بها لا یحتاج إلى إخطار خاص بهذه النصوص لدراستها 

للمادة ضویة طبقا ما یسمى بالقوانین العاستحدثالمؤسس الدستوري الجزائريو نجد ان 

و  ،2التي حددت مجالات التشریع عن طریق هذا الصنف من القوانین ،1996من دستور1231

حیث تخضع القوانین العضویة لرقابة مدى مطابقتها للدستور قبل ،لدستورللأحكام المكملةاهي 

، و إن العضویةوضوعي و النوعي للقوانین صدورها، بالنظر لمدى احترام قواعد الاختصاص الم

، یصرح المجلس الدستوري في حالة تأكد مواضیع خارج المجال المتخصص لهالم تكن قد عالجت

هذا الاحتمال بعدم مطابقة القانون العضوي محل رقابته للدستور، و هذا لعیب عدم الاختصاص 

لقوانین ألزمت عرض ا،السالفة الذكر123المادة ، فإذا كانت 3الذي وقع فیه المشرع العضوي

المادة دون أن تحدد بدقه جهة الإخطار فان ،العضویة على المجلس الدستوري قبل إصدارها

.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري 141مادة ال -  1
، الرقابة على دستوریة القوانین و عوائقها في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة الإجازة آخرونعتصمان مرار قادة و -2

.14، ص 2008-2007العلیا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 
ت ، الرقابة الدستوریة في النظام القانوني الجزائر، رسالة ماجستیر،  مدرسة الدكتوراه للدولة و المؤسسابعلوج حسینة-3

.22، ص 2014-2013العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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أي تمنع لرؤساء غرفتي ،جاءت صریحة في جعل الإخطار فیها خاص برئیس الجمهوریة165/2

.1البرلمان التدخل لمطالبه المجلس الدستوري لمرقابه دستوریه القوانین العضویة

.بالنسبة للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان:ثانیا 

،یقوم رئیسا الغرفتین بصفة وجوبیه بإخطار المجلس الدستوري،بالنسبة  للدستور الفرنسي

الذي یراقب بصفة صارمة ،بعد مصادقة الجمعیة العامة و مجلس الشیوخ على نظامها الداخلي

صوص التي تدخل في النظام الدستوري فیأخذ بعین الاعتبار كل الن،حیث مطابقتها للدستورمن 

فان الغرفة المعنیة ،في حالة عدم دستوریة بعض البنودو حتى العادیة منها، و النصوص العضویة و 

، تفادیا لإضفاء الصیغة التشریعیة علي أساس ما جاء في قرار المجلسعلیها إعادة تحریر النص

القوانین الداخلیة 1958اخضع دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة كما،الدستوريالمجلس ىعل

الذي ینظر في مدى مطابقتها للدستور قبل دخولها ،لمراقبة مشددة من طرف المجلس الدستوري

.2إلى حیز التطبیق

المطابقة، یخضع النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، مثل القوانین العضویة، لرقابة 

للإصدارلا یخضع و  ،ان البرلمان یعد بصفة استقلالیة نظامه الداخلي إلىیعود السبب في ذلك و 

غرفتي البرلمان لاحتمال تضمین النظام الداخلي أماممما یفتح مجالا ،من طرف رئیس الجمهوریة

السلطات الاخرى من ثمة الاعتداء على اختصاصات و  ،تمس بالتوزیع الدستوري للسلطاتأحكاما

قد حدد النصوص التي تخضع لرقابة ،إذا كان المؤسس الدستوريو ، هالاسیما التنفیذیة من

بأنه یقضي ان ،فان المجلس الدستوري قد بین بدوره المقصود من مفهوم رقابة المطابقة،المطابقة

، المجلس الدستوري و مجلس الدولة، رسالة ماجستیر، في الإدارة و المالیة العامة،  كلیة الحقوق و اش سهیلةبید-1

.70، ص 2001-2000عكنون، بنالعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،
.86، ص1986دار توبقال للنشر، المغرب، ،1الدستوري و المؤسسات السیاسیة، ج ، القانون المصدق رقیة-2
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المبادئ ا عما ورد في یذكر في أحكامه و عبر بأمانة ضمن قد ،یكون النص موضوع الإخطار

.1الدستوریة المعتمد علیه

من النص أحكام أواقر المجلس عدم دستوریة حكم  إذاانه في حالة ما الإشارةو تجدر 

الغرفة المعنیة، في حالة النظام الداخلي،  أوالمعروض علیه، فانه یتعین على السلطة التشریعیة 

أخرىالمراجعة مرة الأحكاممراجعة ذلك النص وفق توجیهات المجلس الدستوري، و ان تعرض 

القانون إصدارمراقبة مطابقتها، و یمكن ان تستمر العملیة، دون  لإعادةعلى المجلس الدستوري، 

حین موافقة المجلس الدستوري على  إلىو بالتالي دون الشروع في تطبیقه، ،النظام الداخلي أو

.2مطابق للدستوربأنهو التصریح بأكملهالنص 

:الثانيالفرع 

.في مجال الرقابة الدستوریة

هي النظر في مدى دستوریة ،المهمة الأساسیة للمجلس الدستوري الجزائري أنالمعروف 

و تتمثل في المعاهدات )أولا(و هذه العملیة أما تكون قبلیة ،القوانین الصادرة عن أجهزة الدولة

بالنسبة ،)ا(بالنسبة لفرنسا )ثانیا(أو بعدیة )ج(التنظیمات و  )ب(القوانین العادیة ،)أ(الدولیة 

.و تكون جوازیه أو وجوبیه و هذا حسب الشروط و النصوص القانونیة المعمول بها،)ب(للجزائر 

.بالنسبة للرقابة القبلیة على دستوریة القوانین: أولا

.الدولیةو الاتفاقیاتبالنسبة للمعاهدات- أ

دستوریة المعاهدات هي رقابة اختیاریة، حیث وفق  ىفي الدستور الفرنسي، الرقابة عل

لا یعترف فیه سوى ،خاصا بهافافرد نصا،المؤسس الدستوري الفرنسي في تنظیم هذه الرقابة

. س.،  قرارات و أراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة، الجزائر، دشربال عبد القادر-1

.37ن،  ص .
.38، ص نفسه، مرجع شربال عبد القادر-2
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كما سجل أیضا تفوقا بإبعاده عن خطر إعلان معاهدة غیر دستوریة بعد دخولها ،بالرقابة القبلیة

.حیز التنفیذ

لمادتین الرقابة على دستوریة المعاهدات بموجب ا،الجزائري يأنیط بالمجلس الدستور كما 

قد أعطي للمجلس الدستوري  و ،1تكون عملیة إبرامها متوقفة على رأي بدستوریتها186و 165

صلاحیة الفصل في دستوریة جمیع أشكال المعاهدات الدولیة أیا كانت التسمیة التي تطلق علیها،

،2من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري06المادة قد أكدت ذلك و 

إذا اخطر رئیس الجمهوریة أو رئیسا غرفتي البرلمان ،فالمعاهدات یمكن أن تكون محل مراقبة

إلا أن المجلس الدستوري لا یقوم بأي ،أي نوع من المعاهداتو لم یستثن،المجلس الدستوري بها

ذلك لأنها ,و التوقیع على المعاهدة اتالمفاوضدستوریة المعاهدات خلال مرحلة  ىرقابة عل

، 3إلا بعد التوقیعتصبح خاضعة لرقابة المجلس الدستوري و لا إبرامهاتسبق أعمال تحضیریة 

فالتوقیع لا یلزم الدولة بمضمون المعاهدات بینما التصدیق یجعل الدولة طرفا ملزما بأحكام 

.المعاهدة أو الاتفاقیة 

.ادیةالنسبة للقوانین العب- ب

من أهم الاختصاصات التي یوكلها ،یعتبر الاختصاص بنظر دستوریة القوانین العادیة

عمل السلطة التشریعیة و هو عمل من ذه القوانین كون هالدستور إلى المجلس الدستوري، و ذلك 

یمكن إحالتها قبل التصدیق علیها إلى ،فان القوانین العادیةالفرنسيمستمر، فطبقا للدستور و دائم

و بالتالي فان هذه الرقابة لیست تلقائیة و ،لكي یحدد مدى مطابقتها للدستور،المجلس الدستوري

كما هو الحال بالنسبة للقوانین الأساسیة، و من هنا یظهر لنا ان رقابة دستوریة ،لیست إلزامیة

، مذكرة لنیل شهادة 1996، الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور ممختاري عبد الكری-1

.52، ص 2004-2003الماجستیر، القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.154، ص 2006، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزیع، مصر، رشیدة العام-2
مذكرة لنیل شهادة ، آلیات الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري، عباسبلغول -3

.319، ص 2001، معهد الحقوق، جامعة وهران،الماجستیر
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ها، ولا یجوز كقاعدة عامة ممارستها بعد إصدارها، القوانین في فرنسا هي رقابة سابقة على إصدار 

 أنمحكمة  أيو لیس من حق ،فالقانون لا یمكن المنازعة فیه إلا قبل التصدیق علیه و إصداره

.تبدي رأیها في دستوریة القوانین التي تصل إلیها بعد نشرها في الصحیفة الرسمیة

لطة التشریعیة منذ استقلال الجزائر، یعتبر تشریع القوانین العادیة الاختصاص الأصیل للس

مجال  أن، و من المعلوم 1996دستورمن98المادة و قد نص على هذا الاختصاص في 

.القوانین العادیة غیر محدود و هي تخضع للرقابة من قبل المجلس الدستوري

من النظام المحدد لقواعد عمل 6المادةو  1996من دستور165باستقراء نص المادتین

إما برأي و هذا ما ،رقابة المجلس الدستوري على القوانین العادیة أننجد ،لمجلس الدستوريا

یصبح القانون واجب التنفیذ، و إما بقرار و هذا ما  أننسمیه بالرقابة السابقة بطبیعة الحال قبل 

،بعد نفاذ القانون العادي على إقلیم الدولة، یكتسي هذا النوع من الرقابة أي ،نسمیه بالرقابة اللاحقة

أهمیة خاصة في إقامة البناء القانوني للدولة و تأكید الشرعیة، لان الدستور یعد حجز الزاویة في 

.1بناء دولة القانون

.بالنسبة للتنظیمات-ت

لا یدخل في المجال ،إذا تبین أن اقتراح أو تعدیل  یقوم به البرلمانفانهفي فرنساأما 

لحكومة ایتضمن تعدي على اختصاص ،1958من دستور 34المادةالتشریعي المحدد له في 

یس احدي الغرفتین المسؤؤلة عن و لم تقبل به و لم تتفق مع رئ،من الدستور34للمادة طبقا 

و ، أیام8ا الأخیر الاجتماع في مدة و على هذ ،إخطار المجلس الدستوريلأحدهمكن انون یمقال

فان قدم له النص على أساس انه تشریعي و ،ریعيكان له طابع تنظیمي أو تش أنیقوم بتحدید 

 .94ص، سابق، مرجع لحول سعاد-1
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و یضفي علیه الطابع ،فانه یقوم بتجریده من طابعه الأصلي،لكنه اكتشف انه تنظیمي

.1التنظیمي

،ئري التنظیمات ضمن النصوص الخاضعة للرقابة الدستوریة الاختیاریةأدرج الدستور الجزا

الذي اكتفي بإخضاع القوانین فقط دون التنظیمات ،وجد في الدستور الفرنسيتو هذه ضمانة لا 

من 6المادة و  1996من التعدیل الدستوري الجزائري 1652ةالمادو باستقراء ،للرقابة الدستوریة

نجد أن لهما نفس الأحكام المتعلقة برقابة المجلس ،النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري

و هذا یتم طبعا بعد قیام رئیس المجلس ،الدستوري على التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة

، و الملاحظ خلال سنوات عمل المجلس المجلس الدستوريبإخطارلس الأمة الشعبي أو رئیس مج

غرفتي البرلمان عن ممارسة رؤساء إلي عزوف  راجع هذا و ،انه لم یخطر بأي تنظیم،الدستوري

.3مهامها في مجال الإخطار

.القوانینبالنسبة للرقابة البعدیة لدستوریة :ثانیا

)ب(و الجزائر)أ(نتحدث هنا على الرقابة البعدیة لدستوریة القوانین في فرنسا

.في فرنساالرقابة البعدیة   –أ 

من الدستور، القصد منها حمایة 37الرقابة البعدیة في فرنسا منصوص علیها في المادة 

أهملت نأحدث و  إذاالمجال التنظیمي المخصص للحكومة من اعتداء السلطة التشریعیة علیه 

، و من 41المادة إیاهاتعطیها التيفي استخدام الوسیلة القانونیة إرادیاغیر  أو إرادیاالحكومة 

.26، مرجع سابق، صرشیدة العام-1
.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري 186المادة -2
.123، ص 2003، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، بوكرا إدریس-3
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، و من ثم فهي لیست الأولتتم بناءا على طلب من الوزیر ،الملاحظ ان هذه الحمایة اللاحقة

.1إسقاط الطبیعة القانونیة للنصوص التشریعیةمخولة للنواب عند عملیة 

.الرقابة البعدیة في الجزائر_  ب 

ة بالرقابالجزائري أخذأن المؤسس الدستوري یتضح ،بالرجوع إلى النصوص الدستوریة

 ىحتالتي یمكن أن تكون مخالفة للدستور،المتمثلة في إمكانیة إحالة النصوص القانونیة، اللاحقة

و إن اختیار توقیت الإخطار ، نهاأتقید بمیعاد محدد لاخطاره بشدون ال تتم مراقبتها من جدید،

ارها و نشرها في أي بعد إصدن یكون في مرحلة دخول النصوص القانونیة حیز التطبیق، ایجب 

.و علیه توصف هذه الرقابة أنها علاجیة،الجریدة الرسمیة

خول المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري الجزائري سلطة النظر في دستوریة القوانین بعد 

إنما عن طریق ،وریةلكن لیس عن طریق الدفع بعدم الدست،2صدورها و صیرورتها واجبة التنفیذ

.جهات الإخطارإحدىقبل إخطاره من 

:الفرع الثالث

.لحالات المتعلقة بأمن الدولةالمجال الرقابي في ا

  .و الطوارئر الحصاحالتي: أولا

یشترط صدوره في مجلس ،الحصارقانونالدستور الفرنسي في تنظیمه ل ىإذا رجعنا إل

، و یجب یة و رئیس الوزراء من اجل إصدارهویتطلب توافق كل من رأي رئیس الجمهور ،الوزراء

النصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، رسالة  لنیل شهادة ، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة و بلحاج نسیمة-1

،2007-2006الماجستیر في القانون، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خده، الجزائر، 

 .130ص 
 في المؤرخ، 438 / 96رقم  الرئاسيالمرسومبموجب، المنشور1996نوفمبر28دستورمن 165/1المادة -2

.1996لسنةدیسمبر 08 في الصادرة, 76العدد, ش.د.ج.ج.ر.ج, ومتممدیسمبر،  معدل07
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ذا الأجل لابد من موافقة خارج ه هاو في حالة تمدید،اثني عشر یوماحالة الطوارئتعدي تن لا أ

  .نالبرلما

یمكن لحالة الطوارئ أن یترتب عنها تقدیم طعن حول مسألة أولویة الدستور حول قرار وضع 

.الجبریة من طرف الشخص المعني و على المجلس الدستوري الرد على ذلك رهن الإقامة

، أفریل 1955، توالیا في أوت المعدل1955افریل 03قانونلیعمل وفقا النظام الفرنسي 

، و شهري فیفري و 2015، نوفمبر2013، 2011، سنة2009، ماي 2000، جوان1960

، و كان یهدف من ورائه التصدي للإخطار 1960افریل 15بالأمر الصادر في 20161جویلیة 

.2الحال وقوعه الذي یمس الأمن العام

، و لقد نظمت ة الطوارئ یكون بموجب قانون عضويتنظیم حالالجزائري فإنالدستور أما في 

أین قام الرئیس الراحل محمد ،1992حالة الطوارئ بعد الأحداث الخطیرة التي عرفتها الجزائر

شهرا، 12حالة الطوارئ لمدة  إعلانالدور الثاني للانتخابات التشریعیة مع بوضیاف بإلغاء نتائج

.م تجدید المدة و جعلها غیر محدودةبعد ذلك ت

لم یفرق المشرع الدستوري الجزائري بین حالة الحصار و حالة الطوارئ المنصوص علیهما 

من حیث درجة الخطورة، و ذلك على خلاف النظام الفرنسي 1996من دستور 913في المادة 

یقررهما رئیس في النظام الدستوري الجزائري تتشابهان حیث ،4التینالذي یمیز بین هاتین الح

:، المتوفر في الموقعالطوارئ ةالمتعلق بحال،1955فریلا 03الصادر بتاریخ ،385-55القانون الفرنسي رقم -1
www.legifrance.fr/affichtexte.do?cidtexte=JORFTEXTE0000005350

و تحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، رسالة ماجستیر، 1996، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور علي ىبن صف-2

.94،97، ص ص 2003-2002، ، جامعة الجزائرقالإدارة و المالیة،  كلیة الحقو فرع 
.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري 105المادة -3
القانون، كلیة ، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصصومایوف محمدأ-4

.276، ص 2013تیزي وزو، جامعة مولود معمري،الحقوق،
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في تنظیمه لهذه 1996فنجد دستور ، 1الجمهوریة في حالة وجود خطر أو أزمة تهدد امن الدولة

من حیث الجهة المختصة ،منه91المادةالحالة قام بتنظیم هذه الحالتین ضمن مادة واحدة وهي 

فحسب ,التي یعود إلیها صلا حیة التمدیدو السلطة ،بإقرار الحالتین و الإجراءات المتبعة في ذلك

فإقرار حالة الحصار فیه ،رو حالة الحصایفرق بین حالة الطوارئ عنصریوجدهذه المادة فلا 

الموازنة و تقدیر الإخطار و من الخطورة علي الحریات العامة ما یدعو إلي ضبطه بشكل فیه من

كما یقرر رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة، بعد الانزلاقات مهما كانت،

و رئیس مجلس الأمة اجتماع المجلس الأعلى للأمن، و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني،

.2ر اللازمة لاستتاب الوضعمن اجل اتخاذ التدابی، و رئیس المجلس الدستوري،الوزیر الأولو 

.الحالة الاستثنائیة:ثانیا

هذه الحالة یقوم رئیس ,الدولة ووحدتها الترابیة مهددینلالتقرر عندما یكون استق

ن رئیس و هذا لأ ،لیس رئیسه فقط و ،الجمهوریة باستشارة المجلس الدستوري بكل أعضائه

منحت حق ،1996من دستور124/43المادة كما أن ،دعم قانوني قوي ىجة إلاالجمهوریة بح

إذ یمكن أن ،علیه صفة التشریع ىفما دام المشرع أضف,ع لرئیس الجمهوریة في هذه الحالةالتشری

إلا انه في هذه الظروف ذلك،بتكون محل مراقبة دستوریة في حالة إخطار المجلس الدستوري 

فمن ،بناء على التفویض الكاملعادة ما تكون الاختصاصات كلها في ید رئیس الجمهوریة

.للمجلس الدستوري حول هذه الأوامرالصعب قول إمكانیة إخطار رئیسي غرفتي البرلمان 

،لم یحدد هذا الخطر نطاقه الزمني،1996من دستور934لمادةكذلك حسب نص ا

و عبارة ،91المادة هذا لا نجد هناك فرقا بین الضرورة الملحة الوارد في نص  ىبالإضافة إل

 . 181ص  ،مرجع سابق,رشیدة العام-1
، مبدأ التدرج المعاییر في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، معهد حسنأرابحي -2

.181، ص 2006-2005الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري 142/4المادة -3
4

.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري 107المادة -
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قل حیث عرفت الجزائر أول تطبیق بهذه الحالة في مدة ا،93المادةالخطر الداهم الوارد في نص 

التي قادها حسین ایت بسبب حركة التمرد العسكري،1963دستور ىمن شهر من الموافقة عل

الملاحظ في هذا الخصوص أن الوضع أكثر و  ،ید محمد والحاج في منطقة القبائلاحمد و العق

36التي كانت محل مراجعة دستوریة رفقة المادة 16في الدستور الفرنسي من خلال المادة ضبطا

من الدستور الفرنسي المتعلقتان بمسألة التفویض الكامل و حالة الحصار و الطوارئ بناءا على 

من 931للمادة و التي یمكن اعتبارها كأصل تاریخي ،"ندهولا فرنسوا "طلب الرئیس الفرنسي 

فاشترطت أن یكون الخطر ،حیث جاءت بشروط محددة تتعلق بموضوع الخطر و صفاته،دستورنا

.حالا جسیما

.حالة الحرب:ثالثا

حدد الدستور الفرنسي السلطات التي یمكن ان یمارسها رئیس الجمهوریة في حالة حدوث 

ید خطیر و حال لمؤسسات الجمهوریة، و استقلال الأمة ووحدة ترابها، أو أزمة ینجر عنها تهد

لرئیس الجمهوریة اتخاذ الإجراءات التي تفرضها ففي هذه الحالات یمكن ،تنفیذ التزاماتها الدولیة

و رئیسي الجمعیة الوطنیة الشیوخ و المجلس ،الأوللظروف بعد الموافقة الصریحة للوزیرا

.2الدستوري

وضوحا من حیث أسباب إعلانها مقارنة مع أكثر في الدستور الجزائري حالة الحرب تبدو 

ن تكون أفیها فلا یكفي ،فهي الحالة الحاسمة الأشد من الحالة الاستثنائیة،الأخرىباقي الحالات 

یكون العدوان قد وقع فعلیا على البلاد أو على وشك  نأو إنما یشترط ،البلاد مهددة بخطر داهم

حالة الحرب و حسب  نأكما ،3حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة،الوقوع

وزارة   مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،، أثار الظروف الاستثنائیة على المؤسسات لدستوریة، قدراي محمد-1

16، ص 2010-2007العدل، الجزائر، 
.263، مرجع سابق، ص بوالشعیر سعید-2
ي هذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعيفلیس ":من میثاق الأمم المتحدة علي ما یلي 51تنص المادة -3

احد أعضاء الأمم المتحدة ىالدفاع عن أن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عل ىللدول الاخري فرادي آو جماعات عل
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یتم وقف ن خلال إقرارها لأ ،یستلزم إتباعهاتقتضي إجراءات مدققة و خاصةالجزائريستورلدا

یضف ,سلطات بعدما ترتكز إجمالا في یده، كما یتولى رئیس الجمهوریة جمیع الرالعمل بالدستو 

.1التقاضي یتم أمام المحاكم العسكریةتىفي حالة الحرب حانه إلي ذلك 

:المطلب الثاني

.الإخطاررسالةءات إجرا

من طرف ،)الفرع الأول(یتم الإخطار بواسطة رسالة موجهة لرئیس المجلس الدستوري 

وعلى اثر ذلك یشرع المجلس في ،ة لموضوع الإخطار وطبیعة الطلبنیالسلطة المخولة بذلك المب

بعد ثم ،)الثانيالفرع (التحقیق و المداولات في الموضوع مراقبة النص المعروض علیه من خلال 

).الفرع الثالث(إصدار القرار لإبداء الرأي أو ،للمجلسسریان أجل المدة المحددةیبدأ ذلك 

:الفرع الأول

.تقدیم رسالة الإخطار

و كیفیة ،)أولا(یداع رسالة الإخطار لدى المجلس الدستوري إهذا الفرع كیفیة یتناول

).ثانیا(دراستها 

.الإخطارإیداع رسالة : أولا

فبالنسبة للإخطار المقدم من ،شكل معینالإخطاررسالة النظام الفرنسي لم یشترط في

المهم ,رسالة شخصیة لكل نائب أو شیخ 60و یمكن تقدیمه برسالة جماعیة واحدة أ،البرلمانیین

.، مرجع سابق1996دستورمن96المادة -1
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مثل رسالة ،بصیغة بسیطةحیث تقدم رسائل الإخطار،إمضاء60أن یكون عدد الإمضاءات 

.19861شیخا سنة 60الإخطار المتعلقة بقانون مراقبة و تفتیش الهویات من قبل 

في هذه الرسالة أن أیضا یشترط معمول به في الدستور الجزائري الذي لم  يءو نفس الش

الإخطارات التي كل "حیث أكد على ذلك الأمین العام السابق بقوله ،یكون لها حجج وأسباب

بواسطة رسالة توجه إلى هناالإخطارعملیة فتتم ،"2المجلس الدستوري بدون أي تسبیبیتلقاها 

وتقوم الأمانة ،و بالضبط بمدیریة التوثیق،الأمانة العامة لهرئیس المجلس الدستوري عن طریق

.و تسلم وصل بذلك للجهة المخطرةر،لس الدستوري بتسجیل رسالة الإخطاالعامة للمج

.رسالة الإخطاردراسة :ثانیا

یعین هذا الأخیر من بین ،إلى الأمانة العامة بالمجلس الدستوريرسالة الإخطاربعد تسلیم 

و یلاحظ في هذا المجال قلة الإمكانات التي یتیحها ،3أعضائه مقررا یتكفل بالتحقیق في الملف

الطعن المعروض علیه لا یحتوي إلا یكون  الذي ،الجزائريالنظام الإجرائي للمجلس الدستوري

، أما المجلس الدستوري الفرنسي فرسالة الإخطار مرفقة بالنص المراد مراقبة دستوریتهرسالة على 

بعض الوثائق التي تكون من تتضمن هذه الرسالة الأمور، كماالإخطار فیه تتضمن نفس هذه 

كما یقبل بالمذكرات التكمیلیة ،آرائهافهي تتولى الدفاع عن،الأطراف المخطرة و جهد المقرر

.4عكس نظیره الجزائريرسالة الإخطارالمرفقة  ب

:الثاني الفرع

.إجراء التحقیق و المداولات

كلیة الحقوق والعلوم ، الدستوري و النظم السیاسیةقانون الر، رسالة ماجستی، إخطار المجلس الدستوري، مسراتي سلیمة-1

 .71ص ، 2001-2000ر،جامعة الجزائ،الإداریة
 . 192ص  ،مرجع سابق،رشیدة العام-2
 . 415ص، 2002ن، .ب.د، ن.د.د، النظام الدستوري الجزائري، العیفا اویحیى-3
.66،67ص ص، مرجع سابق، حول سعادل-4
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المجلس الدستوري لرسالة الإخطار و دراستها یقوم مباشرة بالتحقیق في مدى بعد تلقي

).ثانیا(و یعقد اجتماعات للنقاش و المداولات حول موضوع الإخطار ،)أولا(لنصا دستوریة

.التحقیق: أولا

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري14إلى  12نصت علیه المواد من 

،الإخطار مقررا من بین أعضائهیعین رئیس المجلس الدستوري بمجرد تسجیل رسالة ،الجزائري

فتمنح له كل الصلاحیات ،1و یتولى تحضیر مشروع الرأي أو القرار،یتكفل بالتحقیق في الملف

و بعد انتهاء ،و له أن یستعین بخبیر،الخاصة بجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الإخطار

ثم یقدم نسخة ,رئیس المجلس الدستوريو یقدمه إلي،المقرر من عمله یقوم بإعداد تقریر مفصل

.2من ملف الإخطار مع التقریر إلي كل عضو في المجلس الدستوري 

.المداولات:ثانیا

بعد أن یسلم المقرر إلى كل أعضاء المجلس الدستوري نسخة من الملف موضوع

یجتمع المجلس الدستوري بناء على ,لتقریر أو مشروع الرأي أو القرار بحسب الحالةالإخطار، ا

إلا انه لا ،هعضوا یخلفه في حالة حصول مانع لكما یمكن للرئیس أن یختار،استدعاء من رئیسه

الأقل  ىمن أعضاءه عل)7(إلا بحضور سبعة یصح أن یفصل المجلس الدستوري في أیة قضیة 

نفسه في المجلس الدستوري الفرنسي، ویتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة هو النصاب  و

،الأعضاء الحاضرون و كاتب الجلسةو یوقعها،لأمین العام كتابة محاضر الجلساتو یتولي ا

.3و لا یجوز أن یطلع علیها إلا أعضاء المجلس الدستوري

:الفرع الثالث

، جامعة محمد خیضر، 05، العددمجلة المنتدى القانونيالتنظیم الاختصاصات، :الدستوريالمجلس ، علواش فرید-1

.109بسكرة، ص 
.66،67صص ، سابقمرجع,حول سعادل-2
 .34ص ، مرجع سابق، رابحبوسام-3



اتیرتقارب التنظیم الدستوري لصلاحیة إخطار المجلس الدستوري في الدس:الفصل الأول

 ةوالفرنسی ةالجزائری

40

.و نشرهاالقرارات  الآراء أو إصدار

یشمل هذا الفرع النتائج المترتبة عن مطالبة المجلس الدستوري بالرقابة الدستوریة من خلال

ة لتنفیذ و إصدار قرارات في الحالقبل أن یصبح النص الخاضع للرقابة واجب ا،)أولا( الآراء إبداء

.)ثالثا(الجزائري و الفرنسي دستورینال في هاو كذلك نشر ،)ثانیا(العكسیة 

.في المجلس الدستوريإبداء الآراء: أولا

المجلس الدستوري الفرنسي باللغة الوطنیة في غضون عشرین یوما الموالیة  أراءتصدر 

إدراجهاالذي یتولى ،العام للمجلس الدستوريالأمینو تسجیلها من قبل عد توقیعهاب، للإخطار

فقط إذا كان الإخطار الذي یبدي رأیه، و هو ما اخذ به المؤسس الدستوري الجزائري، الأرشیففي 

سابقا على الإصدار و النشر في الجریدة الرسمیة للنص المطعون في مدى دستوریته، و یلاحظ 

قد تخضع لشكلیة معینة قبل إصدارها، كأن تعلل و تصدر باللغة العربیة، خلال تلك الآراء أن

توقع من طرف رئیس  أنا یجب ، كمیوما من تاریخ إخطار المجلس الدستوري)20(اجل عشرین

، و بعدها تبلغ الأرشیففي  إدراجهاالعامة للمجلس، لیتم الأمانةالمجلس الدستوري، ثم تسجل في 

رئیس المجلس الشعبي الوطني،  أو الأمةكل من رئیس مجلس  إلىرئیس الجمهوریة، و  إلى الآراء

تبلیغ رئیس الجمهوریة یتم في كل الحالات أما، صادرا من احدهماالإخطاركان  إذافي حالة ما 

أو الوزیر الأول و الأقلیة غرفتي البرلمانمن طرف رئیسي أوقدم من طرفه الإخطارسواء كان 

.البرلمانیة

.المجلس الدستوريإصدار قرارات:ثانیا

على ان هذه المدة إخطارهیوم فقط من تاریخ 20یصدر المجلس الدستوري قراره في ظرف 

یفصل المجلس حیث ، 1ة للتداولید اقتراحه قبل هذه المدملزم بتقیلأنهلیست خاصة بعمل المقرر 

الدستوري في دستوریة المعاهدات و القوانین و التنظیمات بقرار إذا اخطر بها من طرف رئیس 

.85، مرجع سابق، صسهیلةدبیاش-1
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بحت واجبة التنفیذ الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بعد أن أص

فعندما یقرر المجلس عدم دستوریة نص تشریعي أو )من الدستور1662و1651المادة (

و ذلك وفقا  تنظیمي فیما یتعلق بالرقابة اللاحقة فان هذا النص یفقد أثره من یوم قرار المجلس،

من الدستور و علیه فان النص المقرر عدم دستوریته یفقد أثره من ذلك الیوم 169المادة لنص 

بحكم النص الدستوري و هو حكم غیر قابل للطعن أو النقض و لعل أهم ما یثار هنا هو استبعاد 

قبله فإذا ما تبین أن هذا النص غیر  أوالنص غیر الدستوري الذي لم یظهر أثناء التصویت علیه 

.3عد فلا ضرر من أن یقرر المجلس الدستوري ذلكدستوري فیما ب

.و قرارات المجلس الدستوري أراءنشر :ثالثا

لا تنشر إلا إذا كان رئیس الجمهوریة هو المجلس الدستوري الفرنسي، قراراتو  آراء

أصبحت الآراء تنشر إبتداءا ،و لكن بعد تعدیل النظام الداخلي للمجلس الدستوري،المخطر بها

و قرارات المجلس الدستوري الجزائري في الجریدة الرسمیة أراء، بینما تنشر 29/12/1996من 

تبلیغها للجهة المعنیة، و یحتل هذا  إلى بالإضافةالشعبیة، و ذلك الدیمقراطیةللجمهوریة الجزائریة 

 رحصا انه هو الذي یضع نهایة لأحكام طالم،غة على مستوى الرقابة الدستوریةبالأهمیةالنشر 

المجلس ارتأىحاجزا أمام إصدار أو تطبیقأو یكون،المجلس الدستوري بعدم دستوریتها

عدم مطابقتها للدستور عندما یمارس رقابة سابقة، و قد أصبحت قرارات و أراء الدستوري الجزائري 

أحكام الفقه "یصدرها المجلس تحت عنوان ،في نشریة سنویة1995المجلس الدستوري تنشر منذ 

.4"الدستوري الجزائري

:الفرع الرابع

.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري 186المادة -1

.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري187المادة -2
، )دراسة تحلیلیة  و مقارنة(، دور القضاء الدستوري في الرقابة على احترام الشرعیة الدستوریة محمد سلیمان هلالات-3

.252، ص 2004/2005رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.34، مرجع سابق، صشربال عبد القادر-4
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.حجیة آراء و قرارات المجلس الدستوري

حجیة آراء و قرارات المجلس الدستوري  و نتعرف على مدى إلزامیة،من خلال هذا الفرع

.)ثانیا(و الجزائري)أولا(الفرنسي

.الدستوري الفرنسيحجیة آراء و قرارات المجلس : أولا

عمل المجلس الدستوري الفرنسي على الحجیة لمن النظام المحدد لقواعد 49المادة نصت 

أو تلك  الآراءو قراراته، حیث نصت هذه المادة على عدم جواز الطعن على هذه لأرائهالمطلقة 

القرارات، بأي طریقة من طرق الطعن، عادیة كانت أو غیر عادیة، و معنى ذلك أن الموضوع 

الذي یفصل فیه المجلس الدستوري یمنع على كل سلطات الدولة إثارته مرة أخرى، فإذا تم عرض 

على سلطات امتنع، على المجلس وانتهى فیه برأي أو قرارا، 1بمعاهدة دولیةأحد الطعون الخاصة 

لة إعادة طرح نفس الموضوع على المجلس لكون الرأي و القرار الصادر في شأن المعاهدة الدو 

.2أصبح نهائي و بات، و بالتالي لا یسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جدید

.و قرارات المجلس الدستوري الجزائري آراءحجیة :ثانیا

أراء المجلس الدستوري، الأمر الذي اغفل النص على حجیة قرارات والمؤسس الجزائري 

هو ما حدث بالفعل بمناسبة رفض المجلس كان من شانه فتح المجال أمام الطعون علیها، و

، حیث تقدم بطعن أمام 1999لترشح الشیخ محفوظ نحناح للانتخابات الرئاسیة لسنة الدستوري

م اختصاصه بالنظر في هذا مجلس الدولة على هذا القرار غیر أن مجلس الدولة یومها اقر بعد

النوع من الدعوى، هذا الفراغ دفع بالمجلس الدستوري إلى سده بالنص صراحة في النظام المحدد 

.المجلس الدستوري الفرنسي ثلاث مرات حول معاهدة ماسترخت في مواضیع مختلفةم إخطار ت-1
الحصول، مذكرة من أجل 2008، عملیة تنظیم السلطة التنفیذیة في ضوء التعدیل الدستوري لعام بودهان موسى-2

.84، ص 2014-2013على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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على أن قراراته ملزمة لكافة السلطات العمومیة و القضائیة و الإداریة و غیر قابلة ،لقواعد عمله

توري مقارنة بقراراته، فقد ذهب جانب لأي طعن، أما فیما یخص القوة الإلزامیة لأراء المجلس الدس

من الفقه إلى القول أن هذه الآراء ذات طبیعة استشاریة و بالتالي غیر ملزمة من الناحیة القانونیة 

لكنها من الناحیة المعنویة واجبة الاحترام و الإتباع، إذ لا یعقل أن سلطة في معظم الحالات، و

علم علم مسبقا انه غیر دستوري، و ان الرأي العام یمن سلطات الدولة تقبل على إصدار نص ما ت

أن الواضح أن المجلس الدستوري میز بین یعلم موقف المجلس الدستوري منه، غیر و ذلك

القرارات و الآراء لیس من منظور الحجیة و لكن فقط بالنظر إلى توقیت الرقابة، إذ أن الآراء 

.1ارات كلما كانت الرقابة لاحقةمرتبطة بالرقابة السابقة في حین نكون بصدد قر 

.34، مرجع سابق،  صبعلوج حسینة-1
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.الأولخلاصة الفصل

الدستور الجزائري یكاد  أننستخلص ،من خلال ما توصلنا إلیه في دراستنا للفصل الأول

یكون نسخة طبق الأصل للدستور الفرنسي، نظرا لتحدید الدستور الجزائري لنفس الهیئات،  أن

، و كذلك الإجراءات المتبعة إخطار المجلس الدستوريصلاحیةبوكلها الدستور الفرنسي أالتي 

.لتنفیذ عملیة الإخطار

في ثلاث صلاحیة الإخطار  احصر كلا الدستورین الجزائري و الفرنسي قد أن نلاحظ 

في الدستور الفرنسي المتمثلة في رئیس الجمهوریة و رئیسي غرفتي البرلمان،هیئات سیاسیة

، و بعدها وسعا 1996و التعدیل الدستوري 1989الجزائر فقد حددها دستور في أما ،1958

هنا سبقت الدولة الفرنسیة ،و الوزیر الأولالأقلیات البرلمانیة ، هذه الصلاحیة لتشمل فئة الأفراد

و هذا ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري في تعدیله ، 2008و 1974لهذا التوسیع في 

.2016الحالي

كلا المجلسین أقصیا الجهات القضائیة من التمتع بصلاحیة  أن أیضایلفت الانتباهو ما 

الإخطار، و ذلك لغیاب أي نص من الدستورین، الذي یمنح لهذه الجهات، ما یخلق نوع من 

.اللاتوازن بین السلطات

كما یظهر التقارب الشدید بین الدستور الجزائري و الفرنسي في تنظیم صلاحیة إخطار 

المجلس الدستوري، في نصهما على نفس الإجراءات المتبعة في تنفیذ عملیة الإخطار، سواءا في 

بالتصدي لرسالة الإخطار و دراستها، أو التي تخص رقابة المطابقة الدستوریة،تلك المتعلقة 

.شبهان أیضا في الإجراءات التي یتخذونها في الحالات الاستشاریة و الخاصةو یت



الثانيالفصل 

ممارسة صلاحیة إخطار المجلس اختلاف 

الدستوري بین الدساتیر الجزائریة

و الفرنسیة
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الأزمة السیاسیة التي عاشتها الجزائر في مرحلة التسعینات، إثر وقف المسار إن 

كما أن المؤسس ،بحل البرلمانبن جدید الشاذلياستقالة الرئیس الأسبق اقتران الانتخابي، و 

حصر صلاحیة الإخطار في كل من رئیس الجمهوریة و رئیس المجلس الشعبي قد الجزائري 

مجالات على بالإخطار لعدة فراد الرئیسو كذلك إن، آنذاكالوطني الغرفة الوحیدة للبرلمان

جعل ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري ضعیفة و محتشمة، عكس ما هي علیهقوانین،ال

جعل رئیس الجمهوریة یتقاسم حیث،تمیز بالتقدم المستمریي ذال الفرنسي يالدستور ي النظام ف

كما وسعت في الهیئات المكلفة بالإخطار منذ ،)الوزیر الأول(مع رئیس الوزراءصلاحیة الإخطار

تعدیل لتشمل الأقلیة البرلمانیة، وكذلك إشراك الأفراد في اللجوء للمجلس الدستوري بعد ،1974

حیث 1974مما جعل الرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا متفوقة خاصة بعد تعدیل ،2008

.القوانین المحالة للرقابة لدى المجلس الدستوري في عدد نظرا للارتفاع الهائلباهر شاهدت تطور 

زائري تفطن مؤخرا، لضرورة توسیع صلاحیة الإخطار في المؤسس الدستوري الجغیر أن 

لسنة لقانون من خلال التعدیل الدستوري تحقیق الممارسة الفعلیة لدستوریة القوانین، و تحقیق دولة ا

المجلس إخطارفي  لوزیر الأول، الأقلیة البرلمانیة و الأفراداأدرج فیه أحقیة كل من الذي ، 2016

.الفرنسي لهاسنة من تبني المؤسس الدستوريأربعین، بعد الدستوري

ممارسة صلاحیة إخطار المجلس ماذا جعل ب:التاليطرح التساؤلل نایدفعهذا كل و   

یمكن هلو مقارنة بتطبیقها في النظام الدستوري الجزائري؟ ممارسة فعالةالفرنسي يالدستور 

تغیرات في المستقبل؟إحداث 2016الجدیدالدستوري هذا التعدیل ل

:علیه من خلال المبحثین التالیینالإجابةو هو ما سنحاول 

.كثرة ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري الفرنسي:المبحث الأول-

.ركود ممارسة صلاحیة الإخطار في النظام الدستوري الجزائري:المبحث الثاني-
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:المبحث الأول

.كثرة ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري الفرنسي

یعكسها، 1974المجلس الدستوري الفرنسي، بفترة فراغ قبل التعدیل الدستوري لسنة مر

و رئیسي ضعف أداء المجلس الدستوري في تلك الفترة، لقلة ممارسة كل من رئیس الجمهوریة

غرفتي البرلمان لحقهم في إثارة عدم دستوریة القوانین، حیث انه لا تمثل مجموع القرارات التي 

من مجمل حصیلته، و بعد سنة %5سوى 1974س الدستوري الفرنسي قبل أصدرها المجل

ممارس من لإخطار الصلاحیة اتطورت هذه الممارسة بفضل تدعیم الوزیر الأول الفرنسي1974

توسیعه إلى الأقلیة البرلمانیة، و كذلك السماح للفرد من ممارسة  اكذقبل السلطة التنفیذیة، 

حیث انه حقق خطوة عملاقة في تاریخ الرقابة الدستوریة على ،2008الإخطار في تعدیل سنة 

، كل هذا الحق فیه كما هو الشأن بالنسبة للسلطاتبموجب هذا التعدیلالقوانین، فكان للفرد

.في هذا المبحثسنتطرق إلیه

:الأولالمطلب 

.1974الفرنسي لسنةلإخطار قبل التعدیل الدستوريممارسة ا

الدستور كیفیة تجسید صلاحیة إخطار المجلس الدستوري في ،المطلبنتناول في هذا 

لفرع ا( الإخطارمن خلال قلة ممارسة رئیس الجمهوریة لصلاحیة 1974قبل تعدیله في الفرنسي 

)الفرع الثاني(ي البرلمان لصلاحیة الإخطار ، و كذا ممارسة رئیسي غرفت)الأول
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:الأولالفرع 

.في فرنساالجمهوریة لصلاحیة الإخطارممارسة رئیس قلة 

أبریل "الذي عبر عنه الفقیه،1958دستورفي بالرغم من تصاعد مركز رئیس الجمهوریة 

Avril"فالرئیس ،أنه یهدف إلى إنعاش الدولة ولم یكن وسیلة من أجل تحقیق إرادة سیاسیة

المجلس بإخطاریقم لمإذ  ،الإخطارصلاحیةممارسة هذه الامتیازات فيلم یستغلالفرنسي

سنةالمجلسإحداثمنذ أي طویلةفترةعلى امتداد وذلك ،العادیةبالقوانینیتعلقفیماالدستوري

الجمهوریةرئیس أن "روسیونهنري"یرى الفقیه وبذلك،2000جانفي15غایة إلى 1958

بقیة السلطات  إلى ذلك الدستور لیتركبموجبالممنوحة لههذه الصلاحیةممارسة عدم یفضل

مكن رئیس الوزراء بأن  إذ ،1البرلمانیةالأكثریةینبتجانسوجودحالة في الأخرىالدستوریة

المادة و هذا ما تبینه،نظرا لأهمیتها في بناء دولة القانونعادیةیخطر فیما یخص القوانین ال

في الفترة إخطار 99قام رئیس الوزراء الفرنسي بما یعادل حیث ،1958من دستور39/12

:النحو التاليكانت على )1974 إلى 1958(بین الممتدة 

.إخطارات06القوانین العادیة _

.خطارإ 20 نین العضویة االقو  _ 

.واحدالدولیة إخطار لتزاماتالا _ 

، 1 ط لبنان،والنشر و التوزیع،للدراساتالجامعیةوطفه،محمد /د ترجمة،الدستوريالمجلس،هنريروسیون-1

  .112 ص، 2001
2- la loi du 3 juin 1958, le gouvernement de la république , la loi constitutionnel , promulguer par le président

de la république , 1 janvier 2015,disponible sur le cite :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf.
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.1إخطار82التنظیمات _

رئیس الجمهوریة لم یخطر و لا مرة المجلس الدستوري و تجدر الإشارة هنا إلى أن 

الفرنسي في هذه الفترة، بل فسح المجال لرئیس الوزراء في ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین، 

عكس ما هو معمول به في النظام الدستوري الجزائري، حیث أن رئیس الجمهوریة عندنا یقوم 

دستوري، كما نلاحظ من خلال هذه الإحصائیات لمعروضة للمجلس الالإخطارات امن  %99ب

و تلیها القوانین )مرة82(قد أخطر بعدد كبیر في موضوع التنظیمات الفرنسي أن رئیس الوزراء 

العضویة بعشرین مرة، لكن لم یخطر سوى مرة واحدة فیما یخص الالتزامات الدولیة، و هذا ربما 

.و لیس الداخليلتعلقها بالقانون الدولي

:الفرع الثاني

.لصلاحیة الإخطارغرفتي البرلمانممارسة رئیسي

1958سنة تهمنذ نشأالمجلس الدستوريإخطاررئیسي غرفتي البرلمان صلاحیة  امارس

من طرف 18من رئیس المجلس الشعبي الوطني و 15(إخطار33بمجموع 1974إلى غایة 

نجد أن إخطار حیث،2بالأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان ةا متعلقمنه12،)رئیس مجلس الأمة

من اختصاص رئیس ،في فرنساالمجلس الدستوري بالأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان إجباریة

جعل فالغرفتین، قبلالجمعیة الوطنیة و رئیس مجلس الشیوخ فقط، بعد المصادقة علیهما من

في عهد الدولة الفرنسیة یعود إلى تجارب هنا، إجباریة الرقابة المؤسس الدستوري الفرنسي ممارسة 

بحیث كان یطبق النظام الداخلي للبرلمان دون عرضه على المجلس ،الجمهوریة الثالثة و الرابعة

لذا أصبحت رقابة هذا النظام إجباریة الدستوري و كانت هناك تجاوزات على أحكام الدستور، و

1- M.JAN Pascal, l’accès au juge constitutionnel, modalité et procédures, rapport sur le deuxième congrès de

l’A.C.C.P.U.F, 2000, p2, disponible sur le cite:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/jan2000.pdf.

2 - M.JAN Pascal, ibidem , p3.
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ن رقابة المجلس الدستوري في هاته الحالة صارمة، فان اتضح بان تكو ،قبل الشروع في تطبیقه

غة النص علىبعض البنود غیر دستوریة أعادها للغرفة المعنیة، هذه الأخیرة علیها بإعادة صیا

.1المجلس الدستوري ثم تعیده له من جدید لمراقبتهاما جاء في قرارأساس

:المطلب الثاني

.1974الدستوريتعدیلالبعد المجلس الدستوريإخطارصلاحیة ممارسة تطور

، فعالیة غیر مسبوقة 19/10/1974أضفى التعدیل الدستوري الفرنسي الذي أجري في 

على أداء المجلس الدستوري، وهذا بفضل تدعیم الوزیر الأول الفرنسي للإخطار الممارس من قبل 

البرلمانیة لممارسة حق الإخطار، من خلال و كذلك السماح للأقلیة )الفرع الأول(السلطة التنفیذیة 

شیخا بإثارة عدم دستوریة قانون ما قبل صیرورته واجب التنفیذ )60(نائبا أو ستین )60(ستین 

فتح المجال للأفراد في المطالبة بإعادة النظر في دستوریة ، و كذا)الفرع الثاني(أي قبل صدوره 

.)الفرع الثالث(القوانین 

:الفرع الأول

.دعیم الوزیر الأول للإخطار الممارس من قبل السلطة التنفیذیةت

ئیس الجمهوریة مطلق له ر  تدعمت الصلاحیات الدستوریة للوزیر الأول، بحیث یمنح

عزل كل أعضاء الحكومة باستثناء المناصب الحساسة، لاسیما الحریة للوزیر الأول في اختیار و

إذ ینفرد في هذه الحالة بقیادة السیاسة العامة ،2طنيفي مجالي الشؤون الخارجیة و الدفاع الو 

للدولة بحكم إسناده لأغلبیة برلمانیة معارضة لرئیس الجمهوریة، حیث أن الوزیر الأول مارس حقه 

إخطارا منذ إنشاء المجلس )16(بستة عشر المتعلقة بالقوانین العادیةفي تحریك رقابة المجلس

.75،76، مرجع سابق، صسعادلحول-1
.79، مرجع سابق، ص ومایوف محمدأ-2
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كذلك بعد هذا  و ،1974منها بعد تعدیل 10، 20001ي فإلى جان1986كان نصفها خلال فترة 

في ما یخص أخرى مرات 3التعدیل قام الوزیر الأول الفرنسي باللجوء إلى المجلس الدستوري 

مرة  63 و2000و ذلك إلى غایة سنة إخطار آخر عن التنظیمات 105الالتزامات الدولیة و 

لاحظ من خلال هذه الإحصائیات تطور ممارسة و ن.2لرقابة مدى دستوریة القوانین العضویة

مقارنة بما كانت علیه في 1974صلاحیة إخطار المجلس الدستوري للوزیر الأول بعد تعدیل 

.السنوات التي سبقت هذا التعدیل

:الفرع الثاني

.الأثر الایجابي لتوسیع الإخطار إلى الأقلیة البرلمانیة الفرنسیة

نائبا من الجمعیة العامة لستین ، 29/10/1974یجوز طبقا للتعدیل الدستوري الصادر في 

التقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لفحص مدى ، عضاء مجلس الشیوخعضوا من أأو لستین

وهذا تفادیا لأي إشكال و خصوصا عندما ،)كما رأیناه سابق(3دستوریة القوانین التي یسنها البرلمان

فیكون بذلك هذا التعدیل من أهم تعدیلات ،لطات السیاسیة العامة نفس التوجه السیاسيتأخذ الس

،4من الدستور الفرنسي61بموجب المادة ،الجمهوریة الخامسة التي جاءت لتعدیل دولة القانون

إخطارتستطیعالتي الأغلبیة، معالمساواة قدم على أصبحت المعارضةالإصلاح هذا وبمقتضى

ممارسة هذا فیمكن لها المعارضةأماالمجلس،رئیس أو الحكومةبواسطةالدستوريالمجلس 

مما أدى بالبرلمان الفرنسي بان یحیل عدة قضایا ،5الغرفتینإحدى في عضوا60بواسطةالحق

وبالتالي إلغائها من قبل ،دستوریة إلى النقاش البرلماني قصد تعدیلها مخافة من عدم دستوریتها

.112، مرجع سابق، صبالمهدي إبراهیم-1
2

- M.JAN Pascal, Op.cit, p 2 ، 3.
ن،.ب.ن، د.د.د ، كلیة الحقوق، جامعة دمشق،1، الط )النظریة العامة (القانون الدستوري ، حسن مصطفى البحري -3

.275، ص2009
.30،31محمد وطفه، ص/،  مرجع سابق، ترجمة دهنري سیونرو -4
 .170ص، ، مرجع سابقرابحي أحسن-5
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تسمح بالحكم بنزع الجنسیة كانت تتعلق بوضع مادة في الدستور آخرها، 1الدستوريالمجلس 

علیه الجمعیة العامة ذات الفرنسیة من الأشخاص المتورطین في قضایا إرهابیة و الذي صادقت 

الأغلبیة الیساریة بنص أولي، تم تعدیله في نص معدل و صادق علیه مجلس الشیوخ، مما ترتب 

یس هولا ند سحب التعدیل الدستوري مخافة عن توافق الغرفتین و تفادي تدخل عنه إعلان الرئ

.2المجلس الدستور

بالقوانین یتعلق حیث أخطر بمابعد هذا التعدیل، الفرنسي لقد تطور النظام الدستوري 

إخطارا 373من مجموع )من طرف الشیوخ138من طرف النواب و211(إخطارا 349العادیة 

ذلك من تاریخ الحصول على ،%93الجهات التي تملك هذه الصلاحیة بما یعادل تم من جمیع 

، و هو ما یبرز أهمیة توسیع نطاق الإخطار إلى عدد من 20003هذه الإمكانیة إلى غایة جانفي

%95كانت فهو تطور هام، إذ و بالتاليمن قبل هذا التعدیلما كان أضعاف10النواب بمعنى 

موجهة من البرلمان، فكانت غایته من خلال منح صلاحیة الإخطار هذه الفترة من إخطارات

ومنحها مكانة راقیة في ،لأقلیة البرلمانیةلرد الاعتبار ،لممثلي الشعب أي أعضاء البرلمان

من دیمقراطیة، هذه الدیمقراطیة لیست فقط الوكذلك یهدف هذا التوسیع إلى تحقیق ،الدستور

الأكید أن الحكم ینطبق علیها لكن الأغلبیة لیست بالضرورة ،الأغلبیةعلیها الحكومة التي صوت

حریات الأقلیات مهما الدیمقراطیة الحقیقیة هي التي تعترف بحمایة حقوق وعلى صواب و ةدائمال

.4كانت، كالأقلیات السیاسیة

الأقلیة من بین أمثلة ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري الفرنسي من طرف 

:البرلمانیة 

  .139 ص، مرجع سابق،محمد أمین أعجاللعجال-1
2 -. www.lexpress,fr/actualite/societe/decheanc-de-la-nationalite-francaise-1641878html

 .114ص، مرجع سابق، بالمهدي إبراهیم-3
4

- MAHIOU Ahmed , la saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires :l’expérience française ,revue

du conseil constitutionnel ,N0 02, 2013 , p65.
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إخطار مجموعة من أعضاء مجلس الشیوخ المجلس الدستوري الفرنسي حول قانون -

من هذا القانون تم 18تعدیل المادة  أن، و الذین رأوا 2002تمویل الضمان الاجتماعي لسنة 

الحكومة قامت بتعدیل عام یتضمن فقرتین فقط و بعد ذلك تم  أنبطریقة غیر قانونیة، حیث 

06فقرة تقع في 15و أصبحت تضم من اجل قراءة ثانیة،إلى الجمعیة الوطنیة18إحالة المادة 

محاولة للالتفاف كهذا الإجراء  بأصحاب الإخطار حول قیامحیث ثار جدال فقهيصفحات، 

اجتهادات المجلس و اعتبروا أنالأعضاءنة المتساویة على النص المتفق علیه بعد اجتماع اللج

و  الدستوري المتعلقة بإدخال أحكام جدیدة على النصوص بعد اجتماع اللجنة متساویة الأعضاء،

من 39،44،45بالنظر لأحكام المواد لأنهبمثابة تشریعرأى المجلس الدستوري بشأنهاعتبروا

مع الأخذ ،مرحلة من مراحل التصویت أيیتم في  أنفان حق التعدیل یمكن ،الدستور الفرنسي

من 45بعین الاعتبار الحدود المنصوص علیها في الفقرات الثانیة و الثالثة و الرابعة من المادة 

إضافات للنصوص المحالة إلى المجلسین بعد اجتماع  أي، ذلك انه لا یمكن إدراج 1958دستور 

الأعضاء، حیث انه لا یمكن إدراج أحكام جدیدة لم تكن محل دراسة في اللجنة المتساویة

و لم تمر على إجراء المصالحة المنصوص علیه في المادة ،القراءات التي سبقت اجتماع اللجنة

 أنعلى التي تنص عبر هذه اللجنة، بالإضافة إلى نص الفقرة الثانیة من هذه المادة 45

لا  ،علیها من قبل المجلسین قبل اجتماع اللجنة متساویة الأعضاءالأحكام التي تمت المصادقة 

تعدل بعد اجتماعها، إضافة إلى ذلك فان التعدیلات التي یمكن قبولها بعد اجتماع  أنیمكن 

اللجنة هي فقط تلك التي لها علاقة مباشرة بحكم مازال محل نقاش، أو تقتضیها ضرورات احترام 

أو  ،التنسیق مع نصوص أخرى لا تزال قید الدراسة في البرلمانالدستور، أو لها علاقة بضمان

لا تستجیب لأي من هذه الشروط، فان المجلس 18المادة  أنمادي و بما  ألتصحیح خط

.1الدستوري قرر عدم دستوریتها

ل الخلاف بین مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري و الأنظمة الدستوریة ح، آلیات سالمي عبد السلام-1

-2009العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،القانونالمقارنة، رسالة للحصول على شهادة دكتوراه في 

.90،91ص ، ص 2010
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39كما أخطر المجلس الدستوري من طرف مجموعة من النواب بشأن دستوریة المادة -

هؤلاء أن الأحكام ، ورأىالاتصالاتالمتضمن حریة 1067-86قانون لرقم من القانون المعدل ل

التي تم إدخالها على نص المادة تجاوزت حدود التعدیل خاصة تلك المتعلقة بإحداث نظام قانوني 

.عن طریق الموجات الهرتزیة الأرضیة  بشكل رقمي زيالتلفخاص لمصالح البث الإذاعي و 

لمادة، و علل رأیه بالقول أن التعدیلات المنتقدة من اغیر أن المجلس الدستوري أقر بدستوریة هذه 

اللجنة اجتماعطرف النواب أصحاب الإخطار تم تبنیها أثناء القراءة الثانیة للجمعیة الوطنیة قبل 

جلس ضوعات تم تقدیمها لمالمتساویة الأعضاء في حین أن هناك تعدیلات تتضمن نفس المو 

ناء القراءة الأولى، بالإضافة إلى أن هذه الأحكام لها علاقة مع النص محل الدراسة ، الشیوخ أث

السمعیة البصریة، و بالتالي بالاتصالاتو الذي كان هدفه منذ البدایة تعدیل التشریع المتعلق 

.1فإنها لا تتعدى الحدود المفروضة على التعدیل

:الفرع الثالث

لفرد للإخطار عن طریق الإحالة إلى محكمة النقض أو مجلس دولة بعد تعدیل ممارسة ا

2008.

منح كل السلطات العمومیة المكلفة بتطبیق القاعدة "KELSENكلسن "اقترح الفقیه 

تراودهم شكوك في صحتها، حق الطعن أمام المحكمة الدستوریة، أو منح هذا القانونیة و التي

جعله مقتصرا على الهیئات القضائیة، كما یرى الفقیه السامیة فقط أوالحق لبعض الهیئات 

ضرورة تقریب الحق في اللجوء إلى المحكمة بالدعوى الشعبیة، بحیث یتم السماح لكل طرف في 

یعد  لا، و 2008الدعوى العادیة أو الإداریة، و هذا ما جاء به التعدیل الدستوري شهر  جویلیة 

، عندما یرى الفرد بأن حكما تشریعیا ینتهك 2فراد، إنما بطریقة غیر مباشرةالأ من قبل امباشر  اطعن

التي كفلها الدستورالحقوق و الحریات

.94،52، ص ص سابق، مرجع سالمي عبد السلام-1
.253، ص مرجع سابق، فطهنبالي -2



ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري بین الدساتیر الجزائریة اختلاف :الثانيالفصل 

و الفرنسیة

55

یستطیع المجلس الدستوري النظر في هذه المسالة بناءا على إحالتها إلیه من محكمة 

النقض أو مجلس الدولة اللذین یتخذا قرارهما خلال فترة محددة، و یحدد بقانون تنظیمي شروط 

، و باختصار انه و أمام أي 10/12/2009تطبیقها، هذه الشروط تم تحدیدها بقانون تنظیمي في 

ار احد الخصوم مسألة عدم دستوریة نص تشریعي یراد تطبیقه علیه، فان على قاضي إذا أث

القاضي النظر أولا في هذه المسالة فإذا لم یجد هذا الدفع ملائما بسبب كونه غیر جدید أو غیر 

جدي فانه یرفضه و یبحث الموضوع الأصلي، أما إذا كان لدیه شك فان علیه أن یحیل هذا 

question"أولویة الدستور مسالةبالطعن و المسمى prioritaire de constitutionalité"

المحاكم الأعلى، محكمة النقض أو مجلس الدولة، و تأخیر بقیة الإجراءات حتى صدور إلى 

مسالة أولویة القرار، و في المقابل فإن محكمة النقض أو مجلس الدولة یستطیعون إما رفض

أو إحالتها إلى المجلس الدستوري الذي إما یرفض )م مباشرةالتي یمكن إثارتها أمامه(الدستور و

و لیس فقط على أطراف النزاع، و منذ )هذا القرار له حجة مطلقة على الكافة (أو یلغي القانون 

أثیرت العدید من هذه القضایا و صدرت بها أحكام أنقت التشریع الفرنسي من الأحكام 2015

.1تویها و قوت بشكل كبیر حقیقة دولة القانون في فرنساالغیر الدستوریة التي ممكن أن یح

:المبحث الثاني

.ركود ممارسة صلاحیة الإخطار في النظام الدستوري الجزائري

تعاني الرقابة الممارسة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري الجزائري عن طریق آلیة 

الإخطار من الركود، نظرا للظروف التي عاشتها الجزائر مباشرة بعد النشوء الفعلي للمجلس 

، التي جعلت الممارسة ضعیفة و غیر فعالة، وبعدها أدخل المؤسس تعدیل      1989الدستوري سنة 

حیث وسع صلاحیة الإخطار الدستوري لتشمل رئیس مجلس الأمة، إلا أن الممارسة ، 1996

الفعلیة اقتصرت على رئیس الجمهوریة بإنفرادها بالإخطار لعدة قوانین، وكذلك لم یمنح للمجلس 

.413،414ص ، مرجع سابق،دومینیك توربان -1



ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري بین الدساتیر الجزائریة اختلاف :الثانيالفصل 

و الفرنسیة

56

الدستوري أیة صلاحیة للتدخل بتلقاء نفسه، و كل هذه الأسباب تعیق و تؤدي إلى عدم فعلیة    

ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري، وبقي الأمر على حاله إلى غایة التعدیل وفعالیة

الذي أتى بالجدید من خلال إدخال الوزیر الأول والأقلیة البرلمانیة في ،2016الدستوري لسنة 

ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري بعد أربعین سنة من تبني المؤسس لذلك، ما یدفعنا 

كیف جسدت الدساتیر الجزائریة القدیمة ممارسة صلاحیة إخطار المجلس :التاليلطرح التساؤل

و علیه نجیب على السؤال وفق ؟2016الدستوري؟ و ما مدى تطورها بعد التعدیل الدستوري 

، 1989ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري منذ )الأولالمطلب (المطلبین التالیین، 

.2016صلاحیة الإخطار وفقا لتعدیل تقییم )المطلب الثاني(

:المطلب الأول

.1989بعدممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري

ذلك إلى وضع وراء و سعیها ،بالنظر إلى التوجه اللیبرالي الذي أخذت به الجزائر

مؤسسات سیاسیة تتماشى مع هذا التوجه، حیث أقرت بالتعددیة الحزبیة و بمبدأ الفصل بین 

معبرا عن ذلك، بالتالي أعطى مكانة بارزة للرقابة على دستوریة 1989السلطات، فقد جاء دستور 

1991نواتالبلاد في السشهدتهاإلا أن الممارسة جسدت عكس ذلك نظرا للظروف التي .القوانین

على إثر هذه الأحداث، لم تحقق الرقابة على دستوریة القوانین النجاح المرغوب  و1999 إلى

ممارسة المجموعة من الأسباب أدت إلى قلة لو ذلك  ،)الفرع الأول(بالضعف امتازتفیه، حیث 

).الفرع الثاني(صلاحیة إخطار المجلس الدستوري ل

:الفرع الأول

إخطار المجلس الدستوريضعف ممارسة صلاحیة 
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، جعلتها ممارسة صلاحیة )1995-1989(واجهت الجزائر ظروف صعبة في الفترة ما بین 

المجلس الدستوري مستحیلة و مشلولة لشغور كل من منصب رئیس الجمهوریة بسبب إخطار

.و حل البرلمان لانتهاء عهدتهالاستقالة

.)1995-1989(بین ار المجلس الدستوري ممارسة صلاحیة إخط- ولاأ

لضمان استقلالیة المجلس بوضع احتیاطات هامة قام المؤسس الدستوري الجزائري 

145ما نصت علیه المادة تحقیق الرقابة على دستوریة القوانین من خلال الدستوري، و بالتالي 

، یتوقفون عن ممارسة أي وظیفة انتخابهمبأن الأعضاء بمجرد تعیینهم أو ،1989دستورمن

لتجدید، وتسلیط عقوبات على من أخل بمهمته من خلال لكذلك تكون العضویة غیر قابلة و  أخرى،

، رغبة منه في تحقیق ممارسة فعلیة 1)من النظام الداخلي للمجلس41المادة (المجلس نفسه 

.تخدم دولة القانونأراء و قرارات و إصدار دستوریة القوانین من خلال صلاحیة الإخطار،لرقابة 

إخطارات من أربع ،إخطاراتسبع1991إلى سنة منذ إنشاءه وريتتلقى المجلس الدس

اللذان ینفردان ، 2ثلاثة أخرى من رئیس المجلس الشعبي الوطنيطرف رئیس الجمهوریة و

نوع من التوازن في ممارسة في هذه الفترة نلاحظ ، بصلاحیة إخطار المجلس الدستوري آنذاك

الرقابة تراجعت لكن ذلك لم یدم طویلا ، حیثلهذه الصلاحیة، )و التشریعیةالتنفیذیة (السلطتین 

أین تم ،ي انتكاسة حقیقیةفالبلاد من أحداث جعلتها تدخل لما شهدته،على دستوریة القوانین

الرئیس ، و تقدیملإنهاء عهدتهإنشاء المجلس الأعلى للدولة، و حل المجلس الشعبي الوطني

، 1992جانفي توقیف المسار الانتخابي في و كذلك ، ذلك مباشرةبعداستقالته الشاذلي بن جدید

على فرضیة 1989قد خلق فراغا دستوریا رهیبا بسبب عدم نص المؤسس الدستوري سنة  هذاف

.145، مرجع سابق، صشریط الأمین-1
 .81ص، 01أنظر الملحق رقم -2
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المجلس الشعبي الوطني بسبب بسبب الاستقالة و شغور رئاسة الجمهوریة ور رئاسة غشاقتران 

.)ب(إعلان حالة الطوارئ استدعتو أدى ذلك إلى أزمة سیاسیة خانقة ،)ا( 1الحل

سنة و رئاسة الشعبي الوطني رئاسة الجمهوریة صلاحیة الإخطار إثر شغورممارسة واقع  – ا

1992.

تحدث ، 1992بعد أن فازت الجبهة الإسلامیة فوزا ساحقا في الانتخابات التشریعیة سنة 

أن تلك النتائج زرعت وقال و عضو مجلس الدولة"خالد نزار"الجنرال المتقاعد في هذا السیاق 

من المجتمع المدني تحركما أجبر في الرأي العام خاصة بعد التصریحات التهدیدیة لقادتها،الهلع

الذي دعا المجتمع المدني ،التي ساندها الجیشمظاهرات جبهة القوى الاشتراكیةخلال 

وقف  قرروا إذ ،والمجاهدین القدامى والأحزاب الدیمقراطیة والمنظمات الجماهیریة إلى التحرك

لم یكن بالنسبة لنا أمرا سهلا أضاف نفس المتحدث بأن وقف هذا المسار،كماالمسار الانتخابي، 

علاجا لمرض یكاد یكون هو ، و و الدولة إطلاقا، لكنه كان الحل الوحید لإنقاذ الدیمقراطیة الفتیة

.2لجزائرلفتاكا 

جانفي 4بحل البرلمان في یوم لي بن جدیدالشاذعلى إثر هذه الأحداث قام الرئیس الأسبق  و 

الجمهوریة ةساشغور رئ، و بالتالي1992جانفي  11في  قام بتقدیم استقالتهبعد ذلك ، و 1992

ما جعل ، آنذاكبصلاحیة الإخطار انینفرد اكان انلذلا ،معاالمجلس الشعبي الوطنيرئاسة  و

.خاصة ما تعلق منه بإخطار المجلس الدستوريفي فراغ دستوري فضیعتدخل البلاد 

مجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة و رئیس صلاحیة إخطار ال1989دستور لقد منح 

الرئاسة بسبب الاستقالة شغورالنص على فرضیة اقتران أغفل لكنهالشعبي لوطني،المجلس

مداخلة في الملتقى الدولي، -وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة-، التعدیلات الدستوریة الجزائریةمختاري عبد الكریم-1

، جامعة حسیبة بن بوعلي، -حالة الجزائر-في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنةالتعدیلات الدستوریة 

.4، ص2012دیسمبر  06و 05الشلف، یومي 
:على الموقعمتوفر ، 29/03/2009، البذور الأولى للأزمة الدمویة في الجزائر، بوابة الشروق، بن علي عبد الحافظ-2

http://wwwechoroukonline.com/ara/index.php?news=34439.
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، و قد أدى هذا 1رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل، و هو ما حدث للأسفبشغور

و كذلك نجم عنه عدم ، 2الشرعیة الدستوریة و المؤسسات إلى الحضیضانزلاقالوضع إلى 

تم إنشاءفي حین أنه ، )1995إلى  1991(كاملة سنوات 4لمدة المجلس الدستوري إخطار

ي الدستور ینص فالذي لا یوجد أي نص ، مثل المجلس الأعلى للدولةهیئات جدیدة في الدولة

س الدولة  المتعلق بقانون مجللرئیسالوحید الإخطارهنا یجب أن نشیر إلى ، على تأسیسه

قوانین ، و كذلك إصدار 19953أوت  6بشأنه قرار في الانتخابات الذي صدر المجلس الدستوري

و اعتداءات و المفقودینمئات الضحایاالذي انجر عنه)سنراه لاحقا(كقانون الطوارئمتعددة

كان لابد أنالاعتداءات التي مست الدستورو كل هذه ،خطیرة على حقوق و حریات المواطنین

، أهمیة توسیع منه نستنتجأنها أفلتت من الرقابةإلا ، محل رقابة المجلس الدستوريتكون 

.صلاحیات الإخطار و انعكاسات ذلك على الأفراد و مصداقیة القوانین

.1992صلاحیة الإخطار بعد إعلان حالة الطوارئ سنة ممارسة واقع - ب

فعالیة الرقابة تحقیقالأولى ل الضمانةصلاحیة إخطار المجلس الدستوريممارسة تعتبر 

، إلا أن الأزمة السیاسیة التي عرفتهاحریاتالحقوق و ال على دستوریة القوانین، وبالتالي حمایة

)F.I.S(حزب الجبهة الإسلامیة لإنقاذ التي فاز بها الانتخابیةإثر إلغاء النتائج ،الجزائر

علان الإ ، استدعتخطیرةداخلیةالتي كانت سببا في نشوب اضطرابات أمنیة ،بالأغلبیة المطلقة

بمقتضى النظام الداخلي المتضمن قواعد إجراءات عمل  و بناء على الدستور،یثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة،-1

الوطني، و المتعلق بحل المجلس الشعبي1992جانفي 4و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في المجلس الدستوري،

constitutionnel.dz-www.conseil:، متوفر في الموقع1992جانفي11بیان 

.4، مرجع سابق، ص-وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة-، التعدیلات الدستوریة الجزائریةمختاري عبد الكریم-2
.81، ص01أنظر الملحق رقم -3
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من المرسوم 04المادة من خلال ، و441-92حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم عن 

 أو الوطنيالترابكاملالمحلیة فيوالجماعاتوزیر الداخلیةیؤهل":التي تنصالسالف الذكر 

 عن استتبابه أو العام النظامبحفظالكفیلةالتدابیرلاتخاذدائرته الإقلیمیة، في منه، والواليجزء

منح  ومرسنلاحظ أن هذا الم،الحكومیةالتوجیهاتاحترام في للأحكام الآتیة وفقا قرارات طریق

من القانون تتذرع بهذاالتي هي أصلا تتمتع بسلطات واسعة بـأن للسلطة التنفیذیة تفویضا كاملا

.للدستورأجل القیام ببعض الإجراءات المنافیة 

أثناء سریان و تطبیق حالة الطوارئ في الجزائر، من خلال الأفراد المساس بحریات یظهر

، و هو ما نص علیه )الحجز الإداري(على الأشخاص بوضعهم بمراكز الأمن الإجراءات المتخذة

القائمةالجهةیمنح الطوارئ حالةو كذلك استمرار، 2منه05المادة المرسوم السابق الذكر في 

خاصة للأفراد العامةوالحریاتالحقوق على حقیقیاخطراتشكلدائمة ومستمرةعلیها سلطات

06المادة ما نصت علیه حسب العمل في التملك، والحقوالاجتماع،في التنقل، الإقامةالحریة

منیصدرقانونتنظم بمقتضى أن یجبموضوعات، وهيمن نفس المرسوم 6إلى  1الفقرة 

لها، حیث أن الحكومة تحت وطأة هذا النظام التعرضللحكومةیمكن لا ثمومنالبرلمان،

تستطیع التدخل بإصدار ما یمس الحقوق و الحریات إلى درجة التشریع في المسائل ) الطوارئ(

فلا یجب ، 3و ذلك إما بتعدیل العقوبات المطبقة أو خلق جرائم و عقوبات جدیدة مختلفة،الجنائیة

حالة الطوارئ، حیث سجلت  في بزمام الأمورتتحكم أن السلطات العسكریة بأن نغفل في الذكرلنا 

.مفقود و عدد معتبر من الضحایا15000تلك المرحلة أكثر من 

المتضمن إعلان حالة ،1992فبرایر9، الموافق 1412شعبان عام5، مؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم -1

 . 285ص  ،1992فرایر09،الصادرة في 10ش، العدد.د.ج.ج.ر.الطوارئ، ج
"44-92من المرسوم رقم 5تنص المادة -2 یمكن لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة أن یأمر بوضع أي شخص :

في  یتضح أن نشاطه یشكل خطورة على النظام و الأمن العمومیین أو على السیر الحسن للمصالح العمومیة،راشد

.مركز أمن في مكان محدد

. ص سفمرجع نفسه، ن، ."خلیة و الجماعات المحلیةتنشأ مراكز الأمن بقرار من وزیر الدا
.89، ص رجع سابق، مبلحاج نسیمة-3
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، 1مؤسسات دستوریة بعیدا عن أحكام الدستورالمرحلتین الانتقالیتین هذه  كما أنه أقیمت في

الحریات، كقانون الطوارئ الذي رأیناه سابقا، و الهیئات التي كلفها المنتهكة للحقوق و و القوانین 

لمنع هذه )رئیس الجمهوریة ، رئیس المجلس الشعبي الوطني(الإخطار في تلك الفترة الدستور ب

أن ما یوصلنا إلى ر،كانت في حالة شغو یرة في النظام الدستوري الجزائري الانزلاقات الخط

بالرجوع إلى 1989الدستوري لم تحقق فعلیا أهدافها المسطرة في دستورصلاحیة إخطار المجلس 

.1995لها إبتداءا من صدوره إلى قلیلةالممارسة ال

1996.ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري بعد التعدیل الدستوري :ثانیا

حتى تاریخ وضع بالنسبة لنظام الدستوري الجزائري بقیت الأمور على حالها في الجزائر 

28استفتاءحیث تم إصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في ،1996الدستور الجدید لسنة 

الجریدة (، 1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في438-96، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر

1989هذا یعني توقیف العمل بأحكام دستور ، و)08/12/1996المؤرخة قي 20الرسمیة العدد 

.2في جانب هام منه خاصة المتعلقة بتنظیم السلطة

في تشكیل المجلس الدستوريهامة بتعدیلات أحدثت تغییرات 1996جاء دستور 

تتمثل هذه و مهامه، و قد كانت تهدف إلى تحقیق توازن أحسن لسیر المؤسسات الدستوریة، 

، كذلك 4أعضاء 9إلى7أعضاء المجلس الدستوري منارتفاع، و3التعدیلات في ازدواجیة البرلمان

166المادة من خلال وسع في صلاحیة إخطار المجلس الدستوري لتشمل رئیس مجلس الأمة

، یدعم و بشكل كبیر ، فهذا التطور الذي عرفته الجزائر في مجال الرقابة على دستوریة القوانینمنه

بالمقارنة مع 1996المجلس الدستوري بعدحیث تطورت ممارسة صلاحیة إخطار دولة القانون، 

إلى یومنا 1996في الفترة الممتدة من  اإخطار 30مجموع الإخطارات إلى لیصل ، 1989دستور 

.94ن، ص.س.، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، ددیدان مولود-1

.95، 94، ص صنفسه، مرجع دیدان مولود-2

.سابق، مرجع 1996من دستور164أنظر المادة -3
.، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري 183عضو من خلال المادة 12رتفع هذا العدد إلى إ -  4
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سنة، فهذا العدد ضئیل جدا و محتشم 20لكن بالمقارنة إلى الفترة التي نتحدث عنها أي هذا، 

ما یلفت الانتباه أن ذلك كتلك الآونة، و خاصة بالنظر إلى العدد الهائل للقوانین التي صدرت في

رئیس مجلس الأمة مرة واحدة فقط شاركه رئیس الجمهوریة، مصدرها هذه الإخطاراتمن99%

رئیس المجلس الشعبي أما نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان،، فیما یخص 1998سنة 

رئیس الجمهوریة لصلاحیة إخطار استحواذ  و، 1لا مرة وفلم یلجأ للمجلس الدستوري الوطني

.العراقیل التي تعیق فعالیة الرقابة على دستوریة القوانینالمجلس الدستوري من بین الأسباب و

:الفرع الثاني

.أسباب قلة ممارسة صلاحیة الإخطار في النظام الدستوري الجزائري

تقدم المجلس الدستوري إن التنظیم الحالي للإخطار العنیف و غیر الإجباري یعیق بقوة 

مما یجعل الرقابة ضعیفة الفعالیة ،في حین أن الأنظمة المقارنة التي یعمل فیها المجلس الدستوري 

كمنظم للحیاة السیاسیة لا تحصر حق الإخطار في شخص الرئیس فقط بل وسعت من دائرة حق 

یئة رئاسة الجمهوریة على هفحصر صلاحیة الإخطار.الإخطار الذي یعد ضمانا لاحترام القانون

یؤدي إلي قلة الإخطارات ما من شانه أن یسمح بتطبیق بعض القوانین دون خضوعها لأي )أولا(

الرئاسي یجعله یستغني عن الاعتراضنوع من الرقابة، و كذلك امتلاك رئیس الجمهوریة لأدوات

دم التحرك الذاتي أو واقتصار الإخطار في هیئة واحدة یعني ع،)ثانیا(إخطار المجلس الدستوري 

).ثالثا(التلقائي للمجلس الدستوري 

.الجمهوریةحصر صلاحیة الإخطار على شخص رئیس: أولا

إذا كان حق الإخطار مخولا لكل من رئیس الجمهوریة و رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس 

مجلس الأمة، إلا انه منذ تأسیس المجلس الدستوري، مورس الإخطار من الناحیة التطبیقیة من 

لنظام التأسیسي و السیاسي، حیث انفرد رئیس كونه حجز زاویة لأكثرقبل رئیس الجمهوریة

.81، ص01الملحق رقم أنظر-1
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ة بحق إخطار المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانین العضویة و النظامین الجمهوری

).ب(الإخطار التفسیري ، و)أ(الداخلیین لغرفتي البرلمان للدستور 

انفراد رئیس الجمهوریة بممارسة إخطار المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانین _ ا

مان للدستور  العضویة و النظامین الداخلیین لغرفتي البرل

لفحص مطابقة دستوریة القوانین ،یخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري وجوبا

ن و الأنظمة الداخلیة حیز العضویة و الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، قبل دخول هذه القوانی

و هو یتمتع بهذا الحق بصفة انفرادیة بحیث لا یحق لرئیسي غرفتي البرلمان الإخطار في النفاذ،

یبدو اختیار المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة دون سواه للاضطلاع  وحیث ،1هذا المجال

بهذه المهمة أمرا منطقیا و هذا لیس فقط لأهمیة و مكانة هذه الفئة من القوانین و التوقیت أو 

و كذلك بالنسبة .2ة التي تتم فیها رقابتها، أي قبل إصدارها، إنما لكونه حامي الدستورالمرحل

لعملیة إخطار المجلس الدستوري بشان الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، فقد جعلها المؤسس 

الجزائري اختصاصا مانعا لرئیس الجمهوریة، لیس لشریكیه في إجراء إخطار المجلس الدستوري 

إلى غایة 1989سمته في هذه الحالة،  حیث أخطر المجلس الدستوري بعد إحداثه سنة حق مقا

إخطارات متعلقة 06العضویة وإخطارات متعلقة بالقوانین05مرة منها )19(2000أول فیفري 

إخطار 20و بعدها ازدادت إخطارات رئیس الجمهوریة إلى .3بالأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان

.4)2012إلى  2000(ما بین في الفترة

و اجتهادات 1996، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، على ضوء تعدیل دستور مسراتي سلیمة-1

.65، ص2012،  دار هومة، الجزائر، )2010-1989(المجلس الدستوري الجزائري 
الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع ، عدم فعلیة جمام عزیز-2

ن،  .س.القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د

 .71إلى ص 69ص
.117، مرجع سابق، صبالمهدي إبراهیم-3
 .81ص ،01قحأنظر المل-4
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تجدر الإشارة في هذا السیاق ان تكلیف رئیس الجمهوریة بهذا الإجراء خیارا منتقدا إلى 

حد ما، فإذا كان الأمر صائبا بخصوص القوانین العضویة، لكونه المشرف على إجراء إصدارها 

الذي یؤجل على سبیل الوجوب إلى ما بعد إبداء المجلس الدستوري رأیه فیها، فان الأمر مخالفا 

یتعلق بالنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان الذي لا یخضع لإجراء الإصدار، إذ یعتبر فیما

ساري المفعول بمجرد تصویت الغرفة البرلمانیة المعنیة علیه، طبعا بعد إعلان المجلس الدستوري 

.1مطابقته للدستور

.انفراد رئیس الجمهوریة بممارسة الإخطار التفسیري_ب

یعتبر التفسیر الدستوري أحد أهم عناصر منهج الرقابة الدستوریة من أجل إزالة الغموض 

وفي الجزائر  2یعترض المسائل الدستوریة التي لا یمكن ان تجد حلا إلا بالتدخل بالتفسیرالذي 

رئیس الجمهوریة یتمتع وحده بحق الإخطار التفسیري لأحكام الدستور باعتباره حامي الدستور ،مما 

یترتب علیه حقه في طلب تفسیر بعض أحكام الدستور متى وقع إشكال حول التأویل المناسب 

تفسیر الذي  لمواده، و هذا ما استعمله رئیس الجمهوریة عند إخطاره للمجلس الدستوري حول ال

من الدستور و المواد الأخرى التي لها علاقة 181المادة یمكن إعطاءه للحكم الوارد في 

، و كذلك 19963من دستور 152، 151و  101،102،125المواد بالموضوع و هي

التفسیر الذي تعلق بأول تعدیل جزئي لأعضاء مجلس الأمة المعینین حیث أصدر المجلس 

.20004ك مذكرة تفسیر سنة الدستوري بشأن ذل

.و الأمنانفراد رئیس الجمهوریة بممارسة الإخطار المتعلق بمعاهدات السلم _ج 

.6971سابق، ص ص مرجع ،جمام عزیز-1
.104، مرجع سابق، ص محمد سلیمان هلالات-2

  . 158ص سابق،مرجع ، لوناسي ججیقة3-
مجلة الفكر رقابة الدستوریة، مجال الرقابة المطابقة للدستور و ، أسالیب عمل المجلس الدستوري في خالددهینیة -4

.46، ص2006،  14، العدد البرلماني
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المجلس الدستوري بالرقابة الدستوریة على المعاهدات التي ینفرد إخطارفیما یخص 

لا علم له بها، و بالتالي فرئیس أحیاناعلیها رئیس الجمهوریة، هنا البرلمان یكون المصادقة

 إن ك في عدم دستوریتهما، لكن المشكل یطرح إن شبشأنهاالجمهوریة یخطر المجلس الدستوري 

لم یخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري، و تبین عند النشر عدم دستوریتها، و هذا یطرح 

، لان 1ة البرلمانیة المسبقةمن الدستور للموافق131المعاهدات التي تدخل في المادة مسالة

المعاهدات والاتفاقیات تسمو على الدستور بمجرد المصادقة علیها و یترتب على ذلك التزامات 

رئیس إخضاعحالة عدم  أوالرقابة اللاحقة على التصدیق، سواء في هذه الحالة، دولیة 

.الجمهوریة

:الفرع الثاني

.الرئاسيالاعتراضامتلاك رئیس الجمهوریة لأدوات

توسیع لسلطة رئیس الجمهوریة في إظهار ،یعتبر مبدأ الاعتراض الرئاسي على القوانین

، 2له من مشاركة البرلمان في إنتاج التشریع غیر مرضیة بالنسبة لهإرادته في التشریع، و كأن ما

ي لدیه صلاحیات دستوریة فعالة یطلق علیها  أدوات الاعتراض الرئاسي المتمثلة ف أنحیث 

، الامتناع )أولا(الاعتراض على القوانین بموجب طلب قراءة ثانیة بدل إخطار المجلس الدستوري 

أو اللجوء لاستفتاء الشعبي لإلغاء قانون ما بدل إحالته لرقابة )ثانیا(عن إصدار  القانون و نشره 

طار المجلس و دور هذه الأدوات یشبه الدور الذي یؤدیه إجراء إخ،)ثالثا(المجلس الدستوري 

ون العام، ، الرقابة على دستوریة المعاهدات الدولیة في الجزائر، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانشرفي صالح-1

2005الإداریة، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، تبسة، داریة، معهد العلوم القانونیة و الإو  فرع المؤسسات الدستوري

.122، ص2006-

، )مقارنةدراسة(الجزائريالدستوريالنظامالقوانین في على الاعتراض في الجمهوریةرئیس، حقبادیسسعودي2-

2005متنوري،  قسنطینة، السیاسیة،  جامعة والعلوم الحقوقالعام، كلیةالقانون في الماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرة

.31، ص2006-
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خاصة في حالة ما إذا كان الداعي إلى ذلك مواجهة تمرد الأغلبیة البرلمانیة الموالیة ،الدستوري

.المحالة من طرف رئیس الجمهوریةللرئیس بإفراغه لمحتوى مشاریع القوانین

إمكانیة الاعتراض على القوانین بموجب طلب المداولة الثانیة بدل إخطار المجلس : أولا

.الدستوري

یقصد بإجراء طلب القراءة الثانیة إعادة النظر في النص التشریعي فعلى ما یبدو فإن هذا الإجراء

فقد منح هذا الحق للرئیس منذ الدستور الأول الذي ،قائم على خدیعة دستوریة وفق رغبة الرئیس

"تنصالتي1963من دستور 50المادة عرفته الجمهوریة الجزائریة بموجب  یجوز لرئیس :

خلال الأجل المحدد لإصدار ،الجمهوریة ان یطلب من المجلس الوطني برسالة مبنیة الأسباب

من خلال نص المادة یتبین ."القوانین ، للتداول في شأنها مرة ثانیة، و لا یمكن رفض طلبه هذا

على هذا  الموالیةجمیع الدساتیر كما نصت ،1بذلكتفوق رئاسة الجمهوریة على باقي السلطات

، و التعدیل على التوالي 1989و  1976من دستور  118، 155المواد في الاختصاص

الذي أعطى لرئیس الجمهوریة الحق في طلب إجراء مداولة ثانیة لقانون تم 1996الدستوري لسنة 

ئیس فالأرجح أن ر .2التصویت علیه في غضون الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقرار القانون

الجمهوریة لن یقوم بإخطار المجلس الدستوري على قانون تم المصادقة علیه خاصة إذا كان 

سیطرته، فالإخطار لا یضمن له تحقیق غرضه الذي قد لا یكون تشكیكا المجلس الدستوري خارج

في دستوریة إحدى أحكامه و إنما دفاعا عن مشروعه القانوني، فیلجا رئیس الجمهوریة إلى طلب 

2/3ءة ثانیة أو مداولة ثانیة لكي یصبح ذلك النص معلقا إلى غایة التصویت علیه من طرف قرا

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3 ط ،3ج  الدستوري الجزائري،، الوافي في شرح القانون فوزي  أوصدیق-1

.128، ص 2008
 في ثانیةمداولةإجراءیطلب أن الجمهوریةرئیسیمكن":، مرجع سابق، تنص1996من دستور127/1المادة -2

  ." إقراره  لتاریخالموالیةیوما30الثلاثینعلیه في غضونالتصویتتمقانون
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، فهذا قد یؤدي إلى تعدیل القانون بصیاغة أخرى و بالتالي 1من أعضاء المجلس الشعبي الوطني

الإبقاء على مشروع القانون الذي صادق علیه مجلس الوزراء و هو الهدف الذي یرمي إلیه الرئیس 

.من خلال طلب القراءة ثانیة

.القانون و نشرهمتناع  رئیس الجمهوریة عن إصدارإمكانیة ا:ثانیا 

الإعداد و التصویت على النصوص التشریعیة، بعدها الإصدار یتولى البرلمان مهمة 

إجراء  و .2الجمهور لدى معلوماالقانونیغدو لكي بالنشریتبع أنیجعل القانون نافذا، و یتوجب 

الإصدار من الاختصاصات التقلیدیة لرئیس الجمهوریة، فهو الذي یجعله قانونا نهائیا یتضمن أمر 

49المادةبمقتضى1963دستور ذهب وقد. 3كقانون من قوانین الدولة النافذةإلى الحكومة بتنفیذه 

 أنالقوانین و نشرها فیمكن لرئیس الجمهوریة أمر إصداریتولىبأنالجمهوریةرئیستكلیف إلى

منع تطبیق القانون، تطبیق القانون بدافع ربح الوقت و یمتنع من إصدار القانون أو نشره لتعطیل

مصالح  حزبیة ، خاصة في حالة ما إذا كان على درایة مسبقة ان المجلس الدستوري دفاعا عن 

.4لن یعلن عدم دستوریته أحكام یراها لا تخدم مصلحة حزبه

إمكانیة اللجوء للاستفتاء الشعبي لإلغاء قانون ما بدل إحالته على رقابة المجلس :ثالثا

.الدستوري

التيتوضیح القضایا دون وهذا ،5للشعباللجوء في الجمهوریةرئیسحق1996دستور كرس

حیث یتم ، تقیدهأي شروط دون واسعاللاستفتاءاللجوءمجالیبقيمماوطنیة،أهمیة ذات تعد

 .هنفس، مرجع1996من دستور127/2المادة -1
الجزائر،والتوزیع،والنشرللطباعة، هومة دار  ،الجزائريالسیاسيالنظام في السلطةممارسةأسالیب،االله عبدبوقفة-2

.231، ص2005
.64، ص2007الجزائر،التوزیع، ور للنشالخلدونیة دار ،والبرلمانالحكومةبینالوظیفیة العلاقة،عقیلةخرباشي-3

- .75، مرجع سابق، صجمام عزیز4
"منه التي تنص الأولى)  77/8(و )  7/4 (المادتین-5 و الثانیة "مباشرة الشعب إرادة إلى یلتجأ أن الجمهوریةلرئیس:

.."الاستفتاءطریق عن وطنیةأهمیة ذات قضیةكل في الشعبیستشیر أن یمكنه: "على 



ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري بین الدساتیر الجزائریة اختلاف :الثانيالفصل 

و الفرنسیة

68

لرئیس الجمهوریة )مرسوم رئاسي(اللجوء إلى الشعب بناءا على إخطاره بقرار تنظیمي انفرادي 

مكانیة المناقشة و الحوار ه فعلا أم لا، طالما لیس لدیه إهذا دون الاهتمام برأي الشعب و قناعتو 

فیستعمل .1سوا التصویت بنعم أو لا، خاصة لافتقار الشعب للوعي السیاسي و الدستوريبل لدیه

رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة حین یرى ان رأي المجلس الدستوري إذا أخطره یمكن ان یأتي 

مساندا للمجلس الشعبي الوطني في مطابقة النص للدستور فبتالي یفضل الاستفتاء الشعبي خاصة 

و أن الشعب صوت على جمیع الاستفتاءات بنعم و كان آخر استفتاء حول میثاق السلم و 

.20062سبتمبر29مصالحة الوطنیة في ال

:الفرع الثالث

.عدم التحرك الذاتي أو التلقائي للمجلس الدستوري

بالتدخل للمجلس الدستوريبالرجوع إلى الدستور الجزائري لا نجد أي نص قانوني یسمح 

المجلس فهو لم یوفر الأدوات الكفیلة بتمكین عند ظهور أي اعتداء على الدستور،التلقائي

لا یتحرك من تلقاء نفسه لأن الدستوري من مواجهة رئیس الجمهوریة و ذلك لسبب بسیط انه 

إلا بتحریك من قبل الممسكین بحق ، و هو لا یباشر عملهالتحرك الذاتي غیر متوفر لدیه

وهذا ما تؤكده النصوص التي عرضت علیه والتي كانت كلها استجابة للإخطار وعلیه ، 3الإخطار

یحق للمجلس الدستوري أن یتدخل من تلقاء نفسه للتأكد من دستوریة القوانین و إلا عد عمله لا 

.و تشریعيغیر دستوري

ص ، 1995الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،، راء سیاسیة و قانونیة في بعض قضایا الأزمةآ، عمرصدوق-1

122.
، مذكرة )دراسة مقارنة(، عن واقع الازدواجیة التشریعیة و العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري مزیاني حمید-2

لنیل شهادة الماجستیر، فرع تحولات الدولة، مدرسة دكتوراه للقانون الأساسي و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.86، ص2011وزو، 
،)و الدستور الدولة ظاهرة والدستوري،القانونمفهوم(السیاسیة، والنظمالدستوريالقانونأصول، أرزقي محمدنسیب -3

.244، ص1998الأمة،  دار ،1،  ط1 ج
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و هذا ما سمح للرئیس الحالي السید عبد العزیز بوتفلیقة بالقیام بعدة اختراقات للدستور 

74الثانیة من المادة الفقرة والتعدیل الأكثر جدلا كان حول ،20081وذلك بإدخال تعدیل سنة

التي لم تكن تسمح بتجدید انتخاب رئیس الجمهوریة لأكثر من مرة واحدة، ،1996من الدستور

تم تأسیس مبدأ مفاده قابلیة انتخاب رئیس الجمهوریة دون تحدید عدد وعلى إثر هذا التعدیل

یعتبر بذلك الرئیس الفترات ما جعل سید عبد العزیز بوتفلیقة یترشح لعهدة ثالثة و رابعة و 

و هذا بالرغم من إخطار سنة إلى حد الآن17الجمهوریة الأول في الجزائر الذي یحكم لمدة 

یتناقض مع تعلیله 2008الرئیس بوتفلیقة للمجلس من اجل إبداء رأیه إلا أن تعلیله لتعدیل سنة 

 او مؤخرا وضعهأین في الأولى اعتبر فتح العهدات لیست من الثوابت الوطنیة2016لتعدیل 

.الوطنیة التي لا یمكن المساس بها و بالتالي تحدد العهدات، بعهدتین فقطضمن قائمة الثوابت

كان هو الآخر تاركا 1958الإشارة في هذا السیاق إلى أن الدستور الفرنسي لسنة تجدر 

أنه تم اللجوء إلى التقلیل من مدتها أولا غیرقابلة للتجدید لأكثر من مرة،المهمة الرئاسیة مفتوحة

.20082و2000وتحدیدیها ثانیا في عهدتین فقط، بمقتضى التعدیلین الدستوریین لسنتي 

:الرابعالفرع 

.عزوف رئیسي غرفتي البرلمان من ممارسة صلاحیة الإخطار

إن سیطرة رئیس الجمهوریة على صلاحیة إخطار المجلس الدستوري أدت إلى عزوف 

رئیسي غرفتي البرلمان من ممارسة الإخطار، فلم یتلق المجلس الدستوري إلا ثلاث إخطارات من 

قبل رئیس المجلس الشعبي الوطني و لنا أن نقارن بین هذا العدد المحتشم من الإخطارات و بین 

نضام الرقابة على دستوریة القوانین اعتمادالنصوص القانونیة، التي صدرت منذ الكم الهائل من 

ش، العدد.د.ج.ج.ر.تعدیل الدستور، ج، یتضمن2008نوفمبر 15 في ، المؤرخ )19 / 08( رقم القانون الدستوري-1

.2008، لسنة63
 .45, 44ص , 2008, 36العدد, مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة,2008قراءة تحلیلیة لتعدیل لسنة ,عباس عمار-2
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، و كذلك إخطار واحد، مصدره رئیس مجلس الأمة موضوعه فحص دستوریة القانون 1في الجزائر

المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، و هو عدد ضئیل جدا والأخطر من ذلك ان 

محله قانون یعنى بالحقوق المادیة للنواب، فاصدر المجلس الدستوري بشأنه رأي رقم 

المتضمن 1998یونیو سنة 13الموافق  1419ر عام صف18مؤرخ في  98/د.م/ق.ر/04

حیث اقر )1998یونیو16مؤرخة في  43رقم.ر.ج.(نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان

أما عن المواد ،دستوریتان شریطة مراعاة بعض التحفظات6و 4المادتین  أن

ه الممارسة إخلالا التي تبین ان هذ2من هذا القانون غیر دستوریة5،7،11،12،14،15،23

ة واجب البرلمان في إطار اختصاصاتها الدستوریة ان یبقى وفیا لثق أنبالتزام دستوري، مؤداه 

إحدى تلك التطلعات هي الحفاظ على حقوقهم  أنلاشك الشعب ویظل یتحسس على تطلعاتهم،

ر المراسیم عب،خرق محتمل من طرف المشرع أو رئیس الجمهوریة أيضد ،و حریاتهم الدستوریة

التنظیمیة الرئاسیة، وهو واجب في وسع رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني 

ملاحظة في هذا  إلى لمجلس الدستوري المعترف لهما بها، نشیر هنا تأدیته، بفضل سلطة إخطار ا

و أن تتمثل في عدم إثارة عدم دستوریة أي مرسوم رئاسي، و لالتغاضي عنهاالسیاق من الصعب 

یقضي أن تشكل المراسیم مواضع إخطارات رؤساء غرفتي البرلمان اللتان لا تتدخلان بأي شكل 

.3من الأشكال في إصدارها

.80، 78 ص ، مرجع سابق، صجمام عزیز-1
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، )2012-1989(المجلس الدستوري، أراء وقرارات المجلس الدستوري الجزائري، -2

 .73و7ص ،2013الجزائر، 
 .80صسابق، ، مرجع جمام عزیز-3
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:المطلب الثاني

.2016تقییم صلاحیة الإخطار وفقا لتعدیل الدستوري 

للدولة العامة السلطاتتلاءم أعمالمدىلرقابةكجهازفعالیة المجلس الدستوريإن عدم 

كجهاز بهالمتعلقةالجوانبمنالكثیر في إعادة النظربالضرورةالدستور، استدعىأحكاممع

الرئیستحدث عنهالدستور، هذا ما تعدیلفكان لابد من وضع مشروعله،المخولةو الصلاحیات

حیث صرح عن إصلاحات ،2011أفریل 15عبد العزیز بوتفلیقة في الخطاب الذي ألقاه في یوم 

والحریات، لحقوقل حمایة فعالةتحقیق و الرقابة الدستوریةمن أجل تفعیل وتطویر، 1سیاسیة عمیقة

:ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي2016و لم یتجسد ذلك على أرض الواقع إلى غایة 

؟دستوریة القوانینكیف یمكن تقییم هذا التعدیل و هل یحقق تطور في ممارسة الرقابة على 

الفرع (توسیع الإخطار إلى الوزیر الأولو هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال تقییم 

تجمید إمكانیة ممارسة الإخطار )الفرع الثاني(و إلى نواب وأعضاء البرلمان في الجزائر)الأول

).الفرع الثالث(عن طریق الإحالة في الجزائر 

:الفرع الأول

.توسیع الإخطار إلى الوزیر الأولتقییم 

السلطةازدواجیةلمبدأ الفعلي الانتفاءبحكموضعیف،تبعيمركزالأولیحتل الوزیر

یتمتع بصلاحیات فهو الدستوریةمهامإلا إنه فیما یتعلق بالالسیاسي الجزائري،النظام في التنفیذیة

بعدالتنفیذیةالمراسیم على یوقعكما،2والتنظیماتالقوانینبتنفیذالمكلفلا بأس بها، حیث یعتبر 

للتمتع یؤهلهماالخصائص والصفاتمنذلك، فبالتالي یملك على الجمهوریةرئیسموافقة

، جریدة الشرق الأوسط، 2013توقعات بتنظیم استفتاء تعدیل الدستور في النصف الأخیر من ، بوعلام غمراسة _1

:أنظر الرابط الإلكتروني،2012نوفمبر 12412،21 العددجریدة العرب الدولیة، 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705312&issueno=12412#.V7HkEFuLS1s

.91،92، مرجع سابق، ص ص جمام عزیز-2
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رئیس (، إلا أن الدستور الجزائري لم یمنح للوزیر الأول 1لمجلس الدستورياإخطار بصلاحیة

.لرقابة على دستوریة القوانینلحق إخطار المجلس بالنسبة )الحكومة سابقا

على أنه لیس من المنطق  أن یصدر بشیر یلس شاوشتحدث في هذا الموضوع الأستاذ 

یفضل أن ،ثم قیامه بإخطار المجلس الدستوري حوله،رئیس الجمهوریة القانون لیدخل حیز النفاذ

وهذا ما قام به المؤسس الدستوري ،2للوزیر الأول بدلا من رئیس الجمهوریةالحقیمنح هذا 

، فإذا أردنا تقییم هذا التوسیع فلابد من 2016تعدیل الدستوري الجدید لسنة الجزائري في ال

حصول الوزیر الأول الاعتراف بقیمته و فائدته في تطویر الرقابة على دستوریة القوانین، فبمجرد 

قشة كل من السیاسة الخارجیة على هذه الصلاحیة تمكنه من حضور جلسات البرلمان لمنا

، و كذلك دوره في مسار بناء دولة القانون وتعمیق 3اومشاریع المعاهدات قبل الموافقة علیه

به نواقص إذ لم و إلا أن هذا التوسیع تش،4الدیمقراطیة التعددیة وحمایة حقوق و حریات المواطنین

حیث في فرنسا  بهما هو معمولاعلى القوانین العضویة كتعطى للوزیر الأول صلاحیة الإخطار 

یقوم الوزیر بإخطار المجلس فیما یخص هذه القوانین قبل دخولها حیز التنفیذ، أما النظام الدستوري 

.الجزائري أبقى الإخطار على القوانین العضویة بحوزة رئیس الجمهوریة 

، مذكرة ماستر، 2008بوزلمدان لیلیا، المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء تعدیل ،یحیاوي عاشور-1

والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة الإقلیمیة،

.73، ص2014-2013بجایة، 
.116، ص مرجع سابق، بلمهدي إبراهیم-2
.73، بوزلمدان لیلیا، مرجع سابق، صیحیاوي عاشور-3
انظر الرابط .2016فیفري 7خطاب السید الوزیر الأول، مشروع التعدیل الدستوري، ج ج د ش، بوابة الوزارة الأولى، -4

:الإلكتروني

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/discours/discours-sellal-7-
fevrier-2016-ar.pdf.
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:الفرع الثاني

.تقییم توسیع الإخطار إلى نواب وأعضاء البرلمان

تعمیق الدیمقراطیة و تطویرها أن یكون البرلمان ممثل الأمة، لذا وضع أي قیود یقتضي 

و ذلك  ،1على سلطات و قدرات البرلمان یعني في الوقت نفسه تقیید قدرات و سلطات الأمة بذاتها

التعددیة مبدأمعیتنافىالإخطارمن مجالالمعارضةالأقلیةإقصاء أن مختلفة، أهمهالاعتبارات

في  وأعضاء البرلمانفتوسیع الإخطار إلى النواب الدیمقراطیة التعددیة،السیاسیة، وأدبیات

حیث لا المجلس الدستوري،استقلالیةبموضوعنجاحهیرتبط2016التعدیل الدستوري الأخیر

إخطار  في المعتبر للمعارضة بحقهاالاستعمالبحكم،الإخطارات عدد من الرفع مجردمنجدوى

المطابقة مع الأغلبیة البرلمانیةلصف الأغلبیةمنحازاالأخیر كان لو فیماالمجلس الدستوري،

النص القانوني دستوریة عدم إعلان على یقدممجلس دستورينتصور أن یمكن لا حینهاالرئاسیة،

و اللذان  الجمهوریة،رئیسأصدرهرئاسيمرسوم أو الأغلبیة البرلمانیةقبلمن،علیهالمصادق

تحصین المجلس یستدعيماالبرلمانیة،المعارضةرفعتهبعدم الدستوریة لطعن شكلا محلا

، و أیضا جعل منصب رئیس المجلس الدستوري دائم غیر 2التسییسكل احتمالاتضدالدستوري

ة الطرد و مدى الحیاة كما هو معمول به في عدة بلدان منها مثلا الولایات المتحد أوقابل للعزل 

.الأمریكیة

  :لثالفرع الثا

.تقییم عدم توسیع صلاحیة الإخطار إلى الجهات القضائیة

المشرع الجزائري السلطة القضائیة حق إخطار المجلس الدستوري، بطریقة مباشرة  يلم یعط

.مساس بمبدأ التوازن بین السلطاتیعتبر و هذا  ،من طرف الهیئات القضائیة العلیا

 .204ص  ق،مرجع ساب،لوناسي ججیقة-1
 . 84 82ص ، صمرجع سابق،جمام عزیز-2
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القضائیة من بین الهیئات التي یكون لها حق تحریك المجلس الدستوري إن إشراك السلطة 

یضمن فعالیته، یتم بموجبه تكریس دولة القانون فیضمن مراقبة كل النصوص الصادرة من السلطة 

.التشریعیة و التنفیذیة، فلا یفلت أي نص من الرقابة

إلى تقویة السلطة القضائیة في التعدیل الدستوري القادم، عبوا فتیحةبنتدعو الأستاذة 

الغایة منه تكریس سلطة مضادة للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ومنحها سلطة التدخل لوقف 

تجاوزات السلطة التنفیذیة، فتكریس هذه الاستقلالیة مطلوبة و تعتبر من أسس دولة القانون، 

نها تسمح بمواجهة السلطتین إذا ما تجاوزت الصلاحیات فالسلطة القضائیة مضادة بامتیاز لأ

، كما هناك 1المحددة في الدستور، أو المساس بالحریات أو الحقوق الإنسان المكرسة في الدستور

طائفة أخرى من رجال القانون، یمكنهم تكریس دولة القانون لما لهم من معرفة جیدة في مجال 

الذین بإمكانهم قهاء القانون الدستوري و أساتذة القانون القانون الدستوري و نقصد هنا، فئة ف

.القوانین و المعاهدات للدستورالسهر على مدى مطابقة

.63، مرجع سابق، صشلحاب سعاد، شیخ حیاة-1
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.الفصل الثانيخاتمة

نستنتج من جراء دراسة ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري في الدستور الجزائري 

راجع إلى اقتصارها في أن ضعف ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري و الفرنسي، 

الجمهوریة و كذلك التأخر في توسیع الهیئات المكلفة بالإخطار التي  حصرها ممارسة رئیس

سنة، باستثناء رئیس مجلس الأمة الذي 27المؤسس الدستوري الجزائري قي ثلاث هیئات لمدة 

أنها سبقت تها في فرنسا،  فیكمن فيأما نجاح ممارس، 1996یل منحت له هذه الصلاحیة بعد تعد

كما أعطت للوزیر الأول إمكانیة الإخطار فیما یخص إلى هیئات مختلفة،في توسیع الصلاحیات 

القوانین العضویة و مطالبة المجلس الدستوري بمدى دستوریتها، و هذا ما لا نجده في الدستور 

.لجمهوریة الجزائریةالجزائري حیث انفرد بها رئیس ا
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الفرنسي بناءا على ما سبق دراسته یتبین لنا أن صلاحیة إخطار المجلس الدستوري

تطبیقه تطبیقا سلیما من جمیع و  ،هي الوسیلة الأكثر أهمیة لضمان احترام الدستورالجزائري، و 

عدم السماح بالاعتداء علیه، من خلال التصدي لجمیع القوانین التي یمكن أن و السلطات، 

القیم التي نص علیها الدستور، وكذلك دورها الفعال في تكریس دولة القانون و تتعارض مع مبادئ 

ترسیخ المبادئ التي تقوم علیها و إرساء بالإضافة إلى ،الحریاتو حمایة الحقوق ضمان و 

.الدیمقراطیة

الفرنسي مقررة و الملاحظ أیضا أن الرقابة الدستوریة في كل من النظام الدستوري الجزائري 

إن كانت في فرنسا شملت رئیس الجمهوریة، رئیسي غرفتي البرلمان، و لصالح السلطات العامة، 

بالإضافة إلى السماح للأفراد من التقدم إلى و من البرلمان عضوا وستین نائبا أ،الأولالوزیر 

عندنا ف ،2008التعدیل الدستوري دستوریة القوانین بعد  ىمجلس الدستوري للمطالبة بالرقابة علال

، لیضیف بعدها المؤسس الدستوري الجزائري الوزیر فقط مقصورة على ثلاث شخصیات سیاسیة

الدستوري تعدیلفي الالأفراد لقائمة الأشخاص المكلفة بالإخطار و الأول، الأقلیة البرلمانیة، 

.2016الأخیر

كما انتهج المؤسس الجزائري النهج الذي انتهجه نظیره الفرنسي، فیما یخص الإجراءات  

بدئا من تقدیم رسالة الإخطار الذي یتم إیداعها في نفس المكان ألا المتبعة في عملیة الإخطار،

المجلسین كلا أن المداولات و في مجال التحقیق العامة للمجلسین، كما یتبین لنا الأمانةو هو 

المجلس  قرارات وراء آأیضا أن نلاحظ و  ،الخبرةتوفیرو السرعة و بالسریة  ااهتمالدستوریین 

مثلها مثل تلك الصادرة غیر قابلة لأي طعن و حجیة ملزمة لكافة السلطات، الدستوري الجزائري لها

.من المجلس الدستوري الفرنسي

في التنظیم الدستوري لصلاحیة إخطار المجلس الدستوري  لكن هذا التشابه الشدید 

یظهر و ممارستها الفعلیة على ارض الواقع، و ها لیشمل تطبیقتسعلم یالجزائري بنظیره الفرنسي، 

التجربة الطویلة لعمل المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین في ذلك 

ذلك للحصیلة الضعیفة للإخطارات الموجهة و ت نتائج یعبر عنها بالنظام اللافعال عطالتي أ
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سنة، أي منذ إنشاءه إلى الآن، تكاد أن تكون هذه الحصیلة تماثل نصف 27للمجلس في مدار 

.معدل الاجتهادات السنویة التي تصدر من المجلس الدستوري الفرنسي

لمؤسس الدستوري لنلاحظ ـالتأثر الواضح ، أیضاهذا البحث من خلال ما توصلنا إلیه من 

اعتقادنا إلىهذا التأثر مرده في ، و 2016لال قراءة نصوص التعدیل الدستوري ، من خالجزائري

عاملین، أولهما التجربة المریرة التي مرت بها الجزائر سنوات التسعینات، بسبب شلل دستور 

طیة في الجزائر، والعامل الثاني مرده النجاح وعجزه عن مواكبة تطور الممارسة الدیمقرا،1989

.الإخطار، خاصة منها المتعلقة بصلاحیة عامةالنوعي للتجربة الفرنسیة

أسباب تعیق فعالیة الرقابة لدیه، و یرجع إلى عوامل ضعف المجلس الدستوري الجزائريتضح أن ی

ذلك في جعل المجلس الدستوري أداة لتعزیز سلطة رئیس الجمهوریة، فله الحریة المطلقة و 

بعض القوانین، و كما أنه ینفرد بالإخطار التفسیري و للإخطار في جمیع القوانین دون استثناء، 

السلم، بینما مجالات إخطار رئیسي غرفتي و من الأكذلك الإخطار فیما یخص المعاهدات المتعلقة ب

كذلك امتلاك رئیس بعض أنواع المعاهدات فقط،و التنظیمات و لمان محددة في القوانین العادیة البر 

الجمهوریة لصلاحیات دستوریة هامة تدعى بأدوات الإعتراض الرئاسي التي یلجأ إلیها لإظهار 

ئي إرادته في التشریع، كما أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یمنح لمجلسه الحق في التدخل التلقا

هو عكس ما الذاتي، كل هذا جعل من المجلس الدستوري الجزائري لم یحقق ما أسس من أجله، و 

إلا انه لم عندهم أیضا، بالرغم من تصاعد مركز رئیس الجمهوریة معمول به في فرنسا التي

    .ىلسلطات الاخر لتركها و  فضل عدم ممارستهابل خطار،الإیستغل هذه الامتیازات في صلاحیة 

یتوجب علینا المسببة في ضعف المجلس الدستوري الجزائري،بعد استعراضنا للعراقیل

ذلك بطرح بعض و لتحقیق أهدافه الجزائري لمجلس الدستوري حلول لتفعیل الدور الرقابي لإعطاء 

:كالتاليهي و الاقتراحات 

بغیة إعطاء المزید من الفعالیة لدور المجلس الدستوري المتمثل في السهر على احترام 

الدستور، ینبغي استكمال المنظومة التشریعیة من خلال سن بقیة القوانین العضویة المنصوص 
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إلزام غرفتي البرلمان بإعداد نظامهما الداخلیین مع بدایة كل فترة تشریعیة و علیها في الدستور، 

.مع كل تجدید لنصف أعضاء مجلس الأمةو ة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، جدید

، المحامونو رجال القانون لتشمل الجهات القضائیة، توسیع صلاحیة الإخطار كذلك ینبغي 

.الكفاءة العالیة، التي یمكن أن تخدم فعالیة الرقابة على دستوریةو اللذین یملكون الخبرة 

ذلك و إقامة توازن بین السلطات الثلاثة، و تقلالیة المجلس الدستوري، كما یستدعى تحقیق إس

الابتعاد عن تسییس هذه الهیئةو برفع من أعضاء السلطة القضائیة في تشكیلة المجلس الدستوري، 

.المكلفة برقابة على دستوریة القوانین

إعطاء الحق للهیئات الأخرى المكلفة بصلاحیة إخطار المجلس الدستوري بالإخطار فیما 

السلم و المعاهدات المتعلقة بالأمن و یتعلق بالقوانین العضویة، النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان 

.بعدم إفرادها لهیئة رئاسة الجمهوریة لوحدها

ائمة و نهائیة مدى الحیاة مثلما هو معمول تعیین رئیس المجلس الدستوري بصفة دكذلك   

.في الدستور الأمریكي

بما أننا في بدایة سریان دستور جدید نأمل في أن یعالج الثغرات و كختام لهذه المذكرة، و   

یكون بدایة جدیدة لتحقیق الجمهوریة الجزائریة و الفراغات التي تشوب الدساتیر القدیمة، و 

.الدیمقراطیة الشعبیة
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Annexe n2: fréquence des saisines et leur objet selon les requérants

Période 1958

29.10.1974

29.10.1974

1985

1986-1996 1997

15.1.2000

Total

Président de la république

lois 0 0 0 0 0

Engagements

internationaux

0 2 1 3 6

premier ministre

lois 6 2 7 1 16

Lois

organiques

20 28 29 6 83

Engagements

internationaux

1 0 0 3 4

Nature

réglementaire

41

37.2

0

82

0

62

0

35

0

8

0

187
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Président de l'Assemblée nationale

lois 0 2 1 0 3

Engagement

Internationaux

0 0 0 0 0

Règlement

AN

Congrès

12

1

4

0

11

0

2

1

29

2

Nature

Réglementaire

41

2 2 0 0 4

Président du Sénat

lois 3 2 1 0 6

Engagement

Internationaux

0 0 0 0 0

Règlement S 9 7 12 1 29

Nature

Réglementaire

41

6 1 0 0 7

Députes

lois /// 106 85 20 211

Engagement

Internationaux

/// /// 0 0 0
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Sénateurs

lois /// 53 72 13 138

Engagements

Internationaux

/// /// 1 0 1
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23..............................................الأولامتداد صلاحیة الإخطار إلى الوزیر : أولا
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29...........................................بالنسبة للمعاهدات و الاتفاقیات الدولیة    -أ

30...........................................................دیةبالنسبة للقوانین العا -ب

31.....................................................................للتنظیماتبالنسبة  -ت
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33...........................................................الرقابة البعدیة في الجزائر_  ب 

34..............................المجال الرقابي في الحالات المتعلقة بأمن الدولة:  الثالفرع الث

34.............................................................حالتي الحصار و الطوارئ: أولا

35..................................................................الحالة الاستثنائیة  :ثانیا

36.......................................................................حالة الحرب:ثالثا

37..................................................إجراءات رسالة الإخطار:المطلب الثاني

37........................................................تقدیم رسالة الإخطار:الفرع الأول

38................................................................إیداع رسالة الإخطار: أولا

38...............................................................دراسة رسالة الإخطار:ثانیا

39.................................................المداولات  إجراء التحقیق و :الفرع الثاني
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46..................................................................................الفرنسیة
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:ملخص

من متطلبات تحقیق الرقابة على دستوریة القوانین، ضرورة وجود ضمانات حقیقیة لحمایة الدستور 

و الحفاظ على سموه في الدولة، لما یتضمنه من أحكام تضمن تكریس دولة القانون و غرس مبادئ 

.الدیمقراطیة، و كذلك حمایة حقوق و حریات المواطنین

التي كلفت المجلس ،الجزائري التجربة الفرنسیة في هذا المجالإنتهج المؤسس الدستوري 

یكون الإخطار التي یكاد أن آلیةالدستوري بالسهر على تحقیق الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق 

تحدید المتساوي للهیئات المكلفة بالإخطار، و كذا التنظیمها الدستوري نفسه في كلا البلدین، من خلال 

.یة إخطار المجلس الدستوريحفي الإجراءات المتبعة في تنفیذ صلاالتشابه 

لكن و بالرغم من التأثر الشدید للنظام الدستوري الجزائري في مجال صلاحیة إخطار المجلس 

الدستوري بنظیره الفرنسي إلا أن تطبیقها على أرض الواقع و ممارستها، بعیدة كل البعد عن ما هو 

رنسیة، و ذلك یبدو من نتائج التي تعبر عنها حصیلة الإخطارات الضعیفة و معمول به في الدولة الف

المحتشمة لعمل المجلس الدستوري الجزائري بالمقارنة مع ما توصلت إلیها الرقابة على دستوریة القوانین 

.1974في فرنسا خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

Résume :

Pour but d’exercer un contrôle de constitutionnalité, il est primordial de crier des

garanties réelles pour conserver la suprématie de la constitution, vue la nature des dispositifs

constitutionnels. Aussi, pour concrétiser un Etat de Droit et promouvoir les principes de la

démocratie, ainsi que, la sauvegarde des droits et libertés individuelles des individus.

Le constituant algérien a opté pour l’experience de la pratique française dans le

domaine de la saisine, basé sur la création d’un conseil constitutionnel, chargé de veiller au

respect et de contrôler la constitutionnalité des lois, comme instrument institutionnel, et un

instrument juridique dites « la saisine », ces deux instruments qui sont presque identique pour

les deux pays, surtout quand on regarde le nombre et la nomination des autorités qui ont

l’habilité de saisir le conseil constitutionnel, ainsi que, les procédures de saisine.

Malgré que, le constituant algérien est très affecté par son homologue français, surtout

dans le domaine de la compétence de la saisine du conseil constitutionnel, mais dans la

pratique, un décalage clair est constaté, vue les statistiques des nombres de fois ou les deux

conseils ont été saisi. Des statistiques négatives pour le conseil constitutionnel algérien par

rapport à son homologue français, pour la période d’après la réforme constitutionnelle

française de l’année 1974.


